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 شكر وتقدير 
  

 ، أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس  

 ، جامعة محمد  ، أستاذ القانون الأعمال  بكلية الحقوقعادل مستاري الدكتور/    

 ، وعلى سعة خلقه وعلمه الإشراف على هذه الرسالةخيضر بسكرة على قبوله   

 والذي له الفضل الكبير في إخراج هذه الرسالة فجزاه الله عنا خير الجزاء.    

 كما أتقدم بالشكر لكل من أعانني في عملي هذا من قريب و بعيد بالعون

 المادي و المعنوي لاسيما الدعاء ، وأخص بالشكر من تحملوا معي عناء البحث و  

 الكتابة. 

 كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل مسؤولي و زملائي في العمل على المساعدة

 و المآزرة و التشجيع. 
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  مقدمة

عكس  يعد الشيك من أكثر الأوراق التجارية شيوعا في التعاملات المالية و التجارية على
 الكبيرة في تسهيل هذه المعاملات، و قد نشأ هذاباقي الأوراق الأخرى و يعود ذلك لأهميته 

الشيك في ظل القواعد العرفية التجارية كما حظي بشهرة كبيرة نتيجة لهذا العرف التجاري الذي 
اقتضى التعامل به و الوثوق فيه طالما أن السحب سيكون دائما على بنك أو مؤسسة مالية و 

خاص العاديين، و قد حظي الشيك بعدة مزايا تمتاز بالملائمة المالية على خلاف الأش التي
فعالة لإثبات الوفاء، كما أنه يؤدي بفضل الحسابات الجارية إلى زيادة النقود التي  فيعتبر وسيلة

على هؤلاء المودعين في الوقت نفسه تثمير  تعتمد عليها مؤسسات الائتمان، و أيضا يسهل
المبالغ دائما رهن إشارتهم، فمن خلالها  أموالهم من خلال الحصول على فوائد مع بقاء هذه

كانت هذه الديون ضخمة فهذا يعرض  يوفون ما عليهم من ديون دون حاجة لنقلها خاصة و إذا
 .و الضياع حاملها لمتاعب مادية في حملها فضلا عن مخاطر السرقة

 الأوراق يرو تط تمحيث  ،انتشار المصارف في أوروباإلى  الشيكإذ يعود استعمال 
الشيك  مأحكا منظ تشريع و ظهر أول ،81ن القر أواخر  حتىو  81ن القر أواخر  منذ اريةالتج
ن استخدامه كاظهور الشيك  بداية فيو  فرنسا في 8181، ثم قانون 8181م عا لنداهو  في
أواخر  في المصرفيةو  التجارية ي شهدته المعاملاتالذن التطور لك ،فقط التجار لىعرا صتقم

م رغ، فبالالمجتمع طبقاتلف مختن بياستعماله  انتشار إلىى أد، 02ن القر  بدايةو  81ن القر 
 لأمر، السندو  السفتجة بعد  الأوراق التجاريةظهور من بين ال في الأخير "الشيك"  اعتبارمن 

، و ذلك في الصدارة مركزن يحتل أ استطاعحيث  لالتعام في اجاو ر  كثرالأ يعتبرإلا أنه 
ه ظاهرة ب التعاملبل و أصبحت ظاهرة  ،ى الأخر  التجارية الأوراق سائرفوق تهميته أ  حتصبأ

 حضارية شائعة الاستعمال في معظم دول العالم. 
 يدفع فقدو نظرا لهذه الأهمية للشيك في كونه أداة وفاء يحل محل النقود في التعامل، 

لى تحريره بطريقة يسعى ع، بأن يعمل الغير والأم ىلع للاستيلاءه استعمال إساءة إلى بعضال
و الاستيلاء علىبالغير  رغبة في الإضرار بها لإخراجه من دائرة الحماية المقررة له،
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و هو ما سنحاول التطرق إليه في موضوعنا جرائم الشيك وفقا لأحكام القانون  1أموالهم. 
 .التجاري 

  أسباب اختيار الموضوعأولا : 
أسباب و  عدة على متوقفا كان و إنما عشوائيا، يكن لم الدراسة لموضوعي اختيار أن  شك لا
 :منها  دوافع،
 هو: الموضوع هنا لاختيار هذا يدفعن أهم ما و لعل  :أسباب ذاتية شخصية   -8
الشيك وفقا لأحكام القانون  جرائم فموضوع الأعمال، في الدراسة قانون  يتخصص  -

 ،ييتلاءم وتخصص التجاري 
 . حياتنا العملية من جانب يمس باعتباره الموضوع لهذا يميول وكذا  -
 و التي هي الموضوعية للأسباب هذا الاختيارأيضا  يعودو  : موضوعية أسباب  -0

 : هذا الموضوع لتناول المباشر الدافع
المعاملات  و في الاقتصادية الحياة في الشيك يكتسبها التي البالغة للأهمية نظرا  -

 في جميع مقامها يقوم النقود و تؤديه الذي الدور يؤدي وفاء أداة  اليومية، فالشيك
 في النشاط ازداد تزداد كلما  الشيكات فانتشار استعمال الاقتصادية، لذا معاملات الحياة

 جرائم دولة و لكون  أي في المصرفي القومي الوعي تقدم وكلما أوجه الحياة مختلف
 الانتشار، نطاق واسع ذات الشيك

 أهمية الشيك تزداد جعل الصدد، مما هذا في بالمحاكم المتداولة القضايا لكثرة و أيضا  -
 خطورته ظهوربإلا أن  الأفراد بين المعاملات يسهل فبالرغم من أنه الأخيرة، العقود في

 أداة  لكونه الشيك طبيعة في الثقة أن حيث المجتمع، في الحياة جوانب إحدى إلى بالنسبة
 إنقاص أو غيرهم ثروة على سبيل الاستيلاء في البعض يستغلها لأن أحيانا أدت وفاء

 للمحافظة وضروريا لازما يراه  الذي بالقدر المشرع تدخل حقوقهم، مما استدعى لبعض
 نصوصها تضمنت التشريعات كثيرا من نجد ثم لهذه المعاملات، ومن الاستقرار على

منها و يتضح مستقلة قوانين في أو التجارية المجموعة في سواء الشيك تنظم أحكاما

                                                             

 تخصص ،ون القان في الماجستير شهادة تخرج لنيل مذكرة ،زائري الج ي التجار  ون القان للشيك في القانوني النظام ،فاطمة حداد 1  
 .20 ص ، 2014 وزو، ي تيز  - ي معمر ولود م جامعة ،السياسيةقوق و العلوم الح يةلكقانون الأعمال، 
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 السبب النقود، ولهذا بوظيفة الشيكات هذه قيام وهي أصلية قاعدة من تنبثق أنها جميعا
 النقود. محل تحل التي الورقة هذه لحماية المشرع تدخل

 أهمية الموضوعثانيا : 
تقوم مقام النقود، باعتباره الورقة التجارية الأكثر تتجلى أهمية الشيك في كونه أداة وفاء  -

شيوعا، و الوسيلة الملائمة لتسوية الديون في المعاملات التجارية لتفادي مخاطر السرقة 
 و الضياع في حالة النقود.

انتشار وكثرة التعامل بالشيك، بالرغم من ظهور وسائل أكثر تطورا خصوصا في الدول  -
 م الشيك كالبطاقات الذكية.المتقدمة والتي تقوم مقا

 وعلى تجارية كورقة الشيك على إلى التعرف أيضا الموضوع هذا ةاسر د أهمية ترجع -
 .القانونية الحماية محل يكون  وحتى به يعتد حتى الشيك في توافرها الواجب البيانات

 ثالثا : أهداف الدراسة
 إلى : أيضا الدراسة هذه من خلال نهدف

للشيك، من مفهوم، شروط ، أطراف و أنواع و غيرها من الأحكام الأحكام العامة تحديد  -
  التي يستوجب القانون توافرها حتى يعتد به، و يكون محلا للحماية الجزائية.

 من جرائم أصبحت باعتبارها و الاحاطة بكل أنواعها الشيك جرائم صور توضيح -
 .العصر

من  هاقمعو  مكافحتها آليات تحديد و كذا ،جرائم الشيك ترتيبات الوقاية منالتعرف على  -
 حامل لتمكين و هذا ،المقررة لها الردعيةإجراءات المتابعة و العقوبات  والجزاءات 

 .الوارد فيه حقه على الحصول من الشيك

 السابقة الدراساترابعا : 
و الدليل على أهمية هذا الموضوع، تعدد تناوله بالبحث و الدراسة تحت عناوين مختلفة، 

 تضمنت في فحواها موضوع الشيك، و من بين هذه الدراسات نجد:
دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و  – بعنوان "جرائم الشيكأطروحة زرارة لخضر،  -

، تخصص قانون جنائي ،ةدكتوراه في العلوم القانوني"، لنيل شهادة القانون المصري 
إلى أي تمثلت إشكاليته في : ، و الذي 0282 – 0288الحاج لخضر، باتنة،  جامعة
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كأداة  همدى وفق المشرع الجزائري و كذا المصري في تمكين الشيك من أداء وظيفت
قسم بحثه إلى فصل  حيثوفاء بديلة عن النقود في تسوية المعاملات بين الأفراد؟ 

لماهية جرائم الشيك، أما الباب تمهيدي خصصه لماهية الشيك، و باب أول خصصه 
الثاني فقد خصص لدراسة محل جريمة إصدار شيك دون رصيد و إجراءات المتابعة 

 فيها.
لنيل  لشيك في القانون الجزائري"،الحماية الجزائية لبعنوان " أطروحة بوهنتالة آمال،  -

و  ،0281 – 0282، 8باتنة جامعةتخصص قانون أعمال، دكتوراه في الحقوق، شهادة 
إلى أي مدى ساهمت القوانين الجزائرية في إضفاء الحماية التي تمثلت إشكاليتها في : 

حيث قسمت الأطروحة إلى الباب الأول المتعلق بدراسة الأحكام  الجزائية على الشيك؟
العامة للشيك و الجرائم المرتبطة به، و الباب الثاني المخصص لإجراءات المتابعة و 

 يك. الجزاء في جرائم الش
رسالة حداد فاطمة، بعنوان " النظام القانوني للشيك في القانون التجاري الجزائري"، لنيل  -

جامعة مولود معمري، تيزي شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، 
: ما هو النظام القانوني المسطر تمثلت إشكاليتها في  التي ، و0282وزو، سنة  

التجاري الجزائري لتحقيق الهدف المنشود به كأداة وفاء يجري للشيك في التشريع 
ماهية الشيك، و  من الرسالة في الفصل الاول تناولتحيث  مجرى النقود في التعامل؟

في الفصل الثاني تعرضت لأحكام الالتزام بالشيك بمقتضى إصداره و تداوله، كما 
 تطرقت في الفصل الثالث إلى إنقضاء الالتزام بالشيك.

مذكرة تخرج لسيف الدين عبد السلام، بعنوان " الحماية القانونية للتعامل بالشيك في  -
ماستر تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر، لنيل شهادة التشريع الجزائري"، 

مدى فعالية الآليات القانونية  ماتمثلت إشكاليته في :  ، و الذي0288 -0281بسكرة، 
تناول فيها في  حيث التعامل بالشيك في الجزائر؟التي اعتمدها المشرع بخصوص 

الفصل الاول الحماية المدنية للتعامل بالشيك، و من جهة أخرى تعرض للحماية الجزائية 
 للتعامل بالشيك في الفصل الثاني.

ماستر بعنوان " الشيك في القانون الجزائري"، لنيل شهادة مذكرة تخرج لموزارين نادية،  -
 ، حيث0280 -0288تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

: كيف يمكن اعتبار الشيك أداة وفاء يحل محل النقود في تمثلت إشكاليتها في 
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في  تناولت قدو التعامل؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار الشيك ضمانا كافيا للتعامل به؟ 
الفصل  في تجارية كورقة للشيك المقررة الفصل الاول ماهية الشيك، و الحماية القانونية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الثاني.
 التشريعم القانوني للشيك في ينظتبعنوان " العكسة محمد رمضان،  مذكرة تخرج -

ماستر تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، شهادة  الجزائري"، لنيل
هل وفق المشرع الجزائري في ضمان تمثلت إشكاليته في :  ، و الذي0281 -0281

الإطار  تناول في الفصل الاولحيث  لوظيفته كأداة وفاء لا ائتمان؟ أداء الشيك
 .الفصل الثانيالمفاهيمي للشيك، كما تطرق للإطار التنظيمي للتعامل بالشيك في 

 خامسا : إشكالية البحث 
 التالية : الإشكاليةو عليه يمكن طرح  

 مدى التشريع التجاري للشيك، و ما أقرها التي الآليات القانونيةالجزائية و  ما هي الحماية 

 المشرع وفقهل  و ؟ في الكف من الأعمال الماسة بالثقة القانونية له فعاليتهانجاعتها و 

 المعاملات في تسوية النقود محل تحل وفاء كأداة  وظيفته أداء من الشيك تمكين في التجاري 

 ؟به للمتعاملين الكافية الضمانات منح فيالتجارية، و 
 البحث  تقسيماتسا : داس

دراستنا لموضوع الشيك و الجرائم سنحاول من خلال  الإشكالية،و للإجابة على هذه 
الحماية المرتبطة به، التطرق إلى الأحكام العامة للشيك كفصل تمهيدي، و كذا التعرض إلى 
الجزائية الجزائية الموضوعية للشيك في الفصل الأول، أما في الفصل الثاني سنتناول الحماية 

 .   الاجرائية للشيك
 الشيكيتضمن مبحثين، المبحث الأول الأحكام العامة للشيك بعنوان  فالفصل التمهيدي

، أما المطلب الشيك مفهومهذا المبحث الى مطلبين، المطلب الأول  نا، و قد قسمتجارية كورقة
أنواع الشيك  عنوانالثاني فهو تحت  ، وبالنسبة للمبحثالشيك إنشاء شروطالثاني بعنوان 

الثاني  وتداوله، والذي بدوره ينقسم إلى مطلبين، المطلب الأول بعنوان أنواع الشيك، أما المطلب
 تحت عنوان تداول الشيك.

ه إلى ثلاث مباحث، نافقد قسم للشيك، الحماية الجزائية الموضوعية الفصل الأولأما 
المطلب الأول تحت عنوان الركن المادي، و ، بمطلبين، جرائم الساحب بعنوانالأول  المبحث
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، المتضمن المستفيدجرائم  الثاني عنوانه المبحثو  المطلب الثاني الركن المعنوي،
، المسحوب عليهجرائم الثالث المعنون ب المبحث، و كذا الركن المادي و الركن المعنوي مطلبين 

 ن المادي و الركن المعنوي.الركمتضمنا أيضا مطلبين، 
ثلاث  ه إلىنافي حين الفصل الثاني الذي سنتناول فيه الحماية الجزائية الاجرائية للشيك، قسم

في جرائم  السابقة لتحريك الدعوى العمومية الأول بعنوان إجراءات المتابعة المبحث مباحث،
 الدعوى  تحريكالسابقة لإجراءات المتابعة ، بمطلبين، المطلب الأول تحت عنوان الشيك

 المتابعة إجراءات، و المطلب الثاني يتناول 0221في القانون التجاري  تعديل قبل العمومية
الثاني  ، أما المبحث 2005في القانون التجاري  تعديل بعد العمومية الدعوى  لتحريك السابقة

لب، المطلب الأول تحت امط ثلاثجرائم الشيك ب فيتحريك الدعوى العمومية تحت عنوان 
المطلب الثالث بعنوان انقضاء  ، أماالمدني الادعاء، و المطلب الثاني النيـــابــة العـــامـــةعنوان 

الاختصاص في النظر في جرائم الثالث فبعنوان  المبحث و ،الدعوى العمومية في جرائم الشيك
، و المطلب الثاني الشيك جرائم في بالنظر الاختصاص مسألةالمتضمن المطلب الأول الشيك، 
 .الشيك جرائم في الدفوعبعنوان 
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 الأحكام العامة للشيك  : تمهيديال الفصل
، غير تجاراسواء كانوا تجارا أو  تداولا بين الأفراد يعتبر الشيك من أهم السندات التجارية

و المصرفية التي تقوم  في تسوية المعاملات التجارية و الماليةتحل محل النقود فهو أداة وفاء 
أغلبية التشريعات على إحاطة الشيك بحماية  طرف و حرصا منبين هؤلاء من تجار و أفراد، 

جزائية موسعة تشجيعا على التعامل به و إرساء لدوره الحقيقي و إعطائه الحصانة المتميزة 
و ما تتطلبه هذه الميزة من إيجاد نظام لدعم استقرار  ،كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود في السداد
لهذا ، فتكون الثقة بالشيك هي ذاتها الممنوحة للنقود، المعاملات التجارية و المالية في المجتمع

، و كذا أنواع الأول المبحثالشيك كورقة تجارية في  إلى ض في هذا الفصلر عسنحاول الت
  .الثاني المبحثالشيك و تداوله في 
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 تجارية قةكور  الشيك : الأول المبحث
الاقتصادية و التجارية مما أدى إلى ضرورة  فبعد التطور الحاصل في المعاملات

حتل الشيك مركز الصدارة بين هذه الاستعانة بوسائل تعمل على تسهيل هذه العلاقات، حيث ا
التعامل في ما سبق و أشرنا بأن الشيك من الأوراق التجارية الأكثر شيوعا في كالوسائل، و 

نونية التي كانت محل جدال فقهي و إذ يعد من بين أهم المواضيع القا 1الحياة المصرفية،
الشيك  نه يستوجب لدراستناو م 2،عريف جامع و مانعقضائي حول مدى إمكانية وضع له ت

 .الثاني المطلب، مع تحديد شروط إنشائه في الأول المطلبكورقة تجارية، بيان مفهومه في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

موزارين نادية، الشيك في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و  1 
 2، ص 0280تيزي وزو، -العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 .88مرجع سابق، ص  فاطمة، حداد 2 
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 الشيك مفهوم الأول : المطلب
الشيك يمثل أداة وفاء يكاد يقوم مقام النقد  أن الاقتصادي الوسط فييه عل المستقرمن 

في التعامل إلا أن ضرورة استقرار هذا المفهوم لابد أن يكون مكرس قانونا بطريقة تنفي الجهالة 
 و الاختلاط بينه و بين أي سند قد يقوم بنفس الوظيفة الاقتصادية.
، و و بيان نشأتهريف الشيك و سنحاول توضيح ذلك من خلال الفرع الأول المتضمن تع

تعداد سنرى فيه  الثالث الفرعأما كذا الطبيعة القانونية للشيك مع تحديد أطرافه في الفرع الثاني، 
 .عن غيره من الاوراق التجارية هتمييز و الشيك خصائص 

 الشيك و بيان نشأته الأول :  تعريف الفرع
لاختلاف و عدم استقرار التشريعات المختلفة على تعريف موحد حتى على إثر نظرا  

اتفاقيات جنيف، حيث تركت المسألة لتقدير و حرية الدول في تشريعاتها الداخلية، و إن كان 
الفقه و حتى القضاء معا يتفقون على تحديد هذا التعريف وفقا للخصائص و المميزات التي 

التنظيم التشريعي المنفرد للشيك على غرار الأوراق التجارية  أوردتها كل دولة من خلال
لم تتعرض إلى  حيث أن أغلب التشريعات التي نظمت أحكام السندات التجارية، الأخرى.

و هو ما ذهب إليه المشرع الجزائري الذي  تعريف الشيك، بل اكتفت بذكر أحكامه و شروطه،
القضاء مكتفيا بتحديد مجمل بياناته وجزاء الاخلال لم يضع تعريفا للشيك و ترك ذلك للفقه و 

                  1 .بها
 الشيك تعريف أولا :

الآراء حول الأصل اللغوي للشيك و اختلفت أيضا بصدد وضع تعريف تباينت  
اصطلاحي له، فبالرغم من سكوت أغلب التشريعات عن ذلك كما سبق و أشرنا، إلا أن القلة 

 منها عرفته لإزالة اللبس و الغموض.  
I. الشيك لغة  : 

شيكات: أمر صادر إلى مصرف من شخص له حساب فيه، يكلفه بدفع  ج :) مفرد( 2شيك
 لشخص معين،  -عند الاطلاع-مبلغ من النقود

                                                             
 .88مرجع سابق، ص  فاطمة، حداد 1

  2 أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط8، المجلد الثاني، عالم الكتب، القاهرة، 0221، ص 8010.  
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 1أو لأمر شخص معين أو لحامله.
 2دفتر الشيكات: كراسة تضم عددا من الشيكات باسم صاحب الحساب.

التي ( to cheekالانجليزية، من كلمة )إن أصل كلمة "شيك" هي مستمدة من اللغة 
يظهر في أن المسحوب عليه قبل وفائه للشيك يلتزم بالتحقق  ذاالفحص و التحقق، و هتعني 

تستعمل كلمة  "شيك " في الدلالة على الورقة إذن  3من هوية الحامل و من توفر مقابل الوفاء.
أو  بمعنى يراجع، يراقب  (cheek) التجارية المعروفة، و هي لفظ مشتق من الكلمة الانجليزية
لعميل )أي الساحب( و يتأكد من أن يدقق، و هذا لأنه كان لا يصرف إلا بعد أن يراجع ا

    4 رصيده يسمح بصرف قيمته.
غير أن رأي آخر يرجح أن مصطلح "الشيك" أصله اللغة العربية، كونه أقرب لغويا من 
المصطلح العربي "صك"، بمعنى كتاب، و هذا ما يؤكد أن العرب هم أول من استعمل 

للفظ دلالة عالمية على أمر الدفع الذي يوجهه العميل إلى البنك بدفع مبلغ الصكوك، ثم أصبح 
 5 يد المسمى، أو لأمره، أو لحامله.من المال لصالح المستف

II.  فقهاالشيك : 

" صك  بأنه : المصري  فقهلقد تعددت التعريفات الفقهية للشيك حيث عرفه جانب من ال
استقر عليه العرف، يتضمن أمرا صادرا من الساحب )محرر  معينة محرر وفقا لأوضاع

ثالث هو المستفيد  شخص لأمر)عادة يكون بنكا( بدفع مبلغ معين  المسحوب عليهالصك( إلى 
يسمى  شخصأو لإذنه أو للحامل"، و عرفه جانب آخر على أنه : " ورقة تتضمن أمرا من 

                                                             
 .122ص  ،  2004مصر، الدولية، الشروق  مكتبة ،2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط   1
  . 8010أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص   2
، 0221، الحماية القانونية للمتعامل بالشيك في القانون الجزائري المقارن، دار الخلدونية، الجزائر، خليفاتي عبد الرحمان  3

 .20ص 
، جامعة 2أحمد، الشيك وفق التعديلات الجديدة للقانون التجاري الجزائري، مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد  دغيش  4

  .881، ص 0288بشار، الجزائر، 
دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون، رسالة ماجستير في الفقه و التشريع و  –عيسى محمود عيسى العواودة، أحكام الشيك   5

 .  0، ص 0288أصوله، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطين، 



 الفصل التمهيدي                                                                                            الأحكام العامة للشيك 

11 
 

 بمجرد يدفع، و يكون في العادة أحد البنوك بأن المسحوب عليهآخر هو  شخصإلى  الساحب
  1 .ثالث هو المستفيد أو لإذنه أو للحامل" شخصل النقود من انمبلغا معيا عليه الاطلاع

شروط شكلية معينة في  وفق مكتوب " صك بأنه :اللبناني  فقهعرفه جانب من الكما 
 - المسحوب عليهآخر هو  شخصإلى  الساحبيسمى  شخصالقانون يتضمن أمرا صادرا من 

مبلغا هو المستفيد،  ثالث أو لأمره أو للحامل و شخصل يدفعبأن  -و يكون مصرفا أو صيرفيا 
    2. "الشيك ىعل الاطلاع بمجرد انمعي

إلى أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة يطلب به الساحب  " بأنه :آخر و قد عرفه جانب 
 شخص لأمر أو معين، لشخص عليه الاطلاع وبمجرد بمقتضاه يدفع بأنالمسحوب عليه 

   3 " لديه الساحب أودعه مما النقود من مبلغا معينا لحامله أو معين،
III. الشيك قانونا :     

القانون الفرنسي ها من بينالتي  و ،الشيك لتعريف تضعر تتعددت التشريعات التي لقد  
 مكتوبعلى أن : " الشيك محرر الذي نص في مادته الاولى و  8181جوان  82في المؤرخ 

مصلحة الغير كلا أو لبالدفع يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو  أمرفي شكل 
 4لدى المسحوب عليه ".و الجاهزة  في حسابه ةودعبعضا من الأموال الم

من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن: " الشيك ورقة  218كما نصت المادة 
أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم تجارية تتضمن 

 5 هو المستفيد او لحامله". شخص ثالث المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لإذن

                                                             
، القانونية العلوم فيالدكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحةبوهنتالة آمال، الحماية الجزائية للشيك في القانون الجزائري،   1

  .88، ص 0281، باتنة، لخضر الحاج جامعة ،و العلوم السياسية الحقوق  كلية ،أعمال قانون  تخصص
 .80سابق، ص المرجع البوهنتالة آمال،  2 
 .881دغيش أحمد، مرجع سابق، ص  3 

4  - « Le chèque est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer 

le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son 

compte et disponibles ». Voir : J. Bédarride, Les Chèques- Droit Commercial-Commentaire de la 

loi du 14 juin 1865, Librairie L. Larose, 22 Rue Soufflot, Paris, 1876, P.1. 

، المتحدة العربية دولة الامارات -، الجريدة الرسميةالتجارية قانون المعاملات، بإصدار (8118/81) قانون اتحادي رقم 5 
 .8118سبتمبر  02، المؤرخة في 011العدد 
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ه كما من /ج808 المادة في الشيك تعريفالأردني  التجاري و نجد أيضا في القانون 
لشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من ايلي: " 

آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث  شخص هو الساحب الى شخص
 1". بمجرد الاطلاع على الشيك مبلغا معينا -وهو المستفيد - و لحامل الشيكأ لأمرهاو 

اعتبار أن المفاهيم من  علىلشيك تعريفا لفي تشريعه  ردأما المشرع الجزائري فلم ي
كالتشريع المصري مثلا، إذ العديد من التشريعات شأنه في ذلك شأن  أصالة، اختصاص الفقه

نظما أحكام الشيك في القانون التجاري و حددا الشروط الإلزامية الواجب توافرها فيه، فقد أشار 
التي  2،اري من القانون التج 200نص المادة  إلى هذه الشروط و البيانات في المشرع الجزائري 

هذا  يدفع بأنإلى المسحوب عليه أمر مكتوب من الساحب  تعريف الشيك بأنه :  منها يستنتج
ئدة شخص مبلغا من النقود لفائدة شخص ثالث هو المستفيد أو لفا الأخير بمجرد الاطلاع عليه

الشرعي للسند، و أصبح في ظل التشريع الجزائري يمثل سندا آخر و يطلق عليه بالحامل 
                 3ق.ت.ج.  202مسحوبا على بنك أو مؤسسة مالية مؤهلة حسب المادة 

 الشيك بيان نشأة : ثانيا
تطلبتها ضرورة الحياة التجارية، فهو ليس وليد العصر الحالي و إنما ورقة تجارية  الشيك 

، مما اقتضت أهميته وجود قواعد لحمايته القديم العصر يعود تاريخ ظهوره إلى إذ عرف من قبل
سنتطرق إلى تاريخ ظهور و المحافظة على مكانته و تعزيز الثقة في التعامل به، و عليه 

   ، و كذا تطور الحماية الجزائية له.الشيك
I.  الشيكتاريخ ظهور:                  

لقد عرفت المجتمعات منذ القدم وسائل للتبادل التجاري تمثلت في المقايضة، النقود و 
نتيجة لحاجة التاجر إلى الوفاء بقيمة صفقاته دفعة واحدة، أنشئت سندات الدين و الائتمان، و 

أسفر التعامل التجاري عن انتقال الحقوق الثابتة بتلك السندات إلى الغير بطريق التظهير، و 
                                                             

 .8188مارس  21(، الجريدة الرسمية المؤرخة في 8188/80رقم )  الاردني التجارةقانون  من الفقرة ج، 808أنظر المادة  1 
 فيالدكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحة المصري، الجزائري و القانون  القانون  بين مقارنة دراسة - الشيك جرائم لخضر، رةازر  2 

 .1، ص 0282، باتنة، لخضر الحاج جامعة ،و العلوم السياسية الحقوق  كلية ،أعمال قانون  تخصص، القانونية العلوم
سبتمبر  08المؤرخ في  11-01رقم  الأمر من 202أنظر أيضا المادة  - .881دغيش أحمد، مرجع سابق، ص  - 3 

، الجريدة الرسمية، العدد  28/20/0221المؤرخ في   20-21رقم  والمتمم بالقانون  المعدل التجاري  القانون  ، المتضمن8101
 .21/20/0221في  ، المؤرخة88
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نا ابتكرت البيئة التجارية الأوراق التجارية لتقلل من استعمال النقود و لتمكن الدائن من من ه
يعود بدء استعمال إذ    1 الشيك.تحصيل حقه نقدا، حيث كان من بين هذه الأوراق التجارية 

 .سع عشراالشيك إلى انتشار المصارف في أوروبا في القرن الت
فقد جرت العادة في انجلترا أن يفتح التجار و الأفراد حسابات لدى المصارف المنتشرة في 
المدن لإيداع نقودهم لديها مقابل تسليمهم سندات للحامل مستحقة الدفع لدى الاطلاع، و اعتاد 

حيث منحت الحكومة  2أصحاب هذه الحسابات استخدام هذه السندات بدلا من النقود. 
مصرف انجلترا امتياز إصدار أوراق بنكية )العملة الورقية(، و قامت  2471م البريطانية عا

بنصح الزبائن بسحب سفاتج عليها مستحقة الدفع لدى الاطلاع، و قد ازداد تدريجيا استعمال 
(، to cheekبحيث أصبح يطلق عليها لفظ الشيك المشتق من الفعل الانجليزي ) هذه السندات

يكن ليدفع قيمته إلا بعد مراجعة حساب الزبون للاطمئنان على  الذي يعني أن المصرف لم
ومن انجلترا انتقل استعمال الشيك إلى البلدان الأوروبية الأخرى و  وجود رصيد دائن له.

، و في فرنسا عام 8181أمريكا، و قد ظهر أول تشريع نظم أحكام الشيك في هولندا عام 
من خلال  8110لايات المتحدة الأمريكية عام ، أما في الو 8108، و في بلجيكا عام 8181

          3. قانونها المتعلق بالسندات القابلة للتداول

أن تنعكس الأهمية العملية البالغة للشيك على المشرعين في مختلف و كان من الطبيعي 
 به حقوقهم و التزاماتهم، و نظرا لتنوع هذهه تنظيما يكفل للمتعاملين أحكام بتنظيم ،الدول

نتج عنه اختلاف التزامات المدين و حقوق الحامل للشيك من مما  ،الأحكام في الدول المختلفة
 دولة إلى أخرى، و بالتالي عرقلة الشيك عن أداء وظيفته على أكمل وجه. 

، أسفر عن اجتماع الدول في هذا و لإيجاد حل لذلك و بغية توحيد الأحكام المنظمة للشيك
و الذي أقر  8188ات من أهمها المؤتمر الذي انعقد في جنيف سنة الصدد سلسلة من المؤتمر 

تضمنت أولاهما نصوص النظام الموحد  حيث نظاما موحدا للشيك، من خلال ثلاث اتفاقيات
 كما ،للشيك مع بيان المسائل التي يجوز لكل دولة أن تخرج فيها عن النظام الموحد للشيك

                                                             

 .88مرجع سابق، ص  آمال، بوهنتالة 1 
 -المحل التجاري  -نظرية التاجر –الأعمال التجارية  -البقيرات عبد القادر، محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري  2 

 .821، ص 0221الشيك،  كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -الشركات التجارية 
 .821سابق، ص المرجع عبد القادر، ال البقيرات 3 
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قصد بها حل بعض وجوه تنازع النظم و الأحكام الخاصة تضمنت الاتفاقية الثانية القواعد التي 
          1الاتفاقية الثالثة فقد عالجت رسم الدمغة المفروض على الشيكات.  أما بالشيكات،

II. لشيكتطور الحماية الجزائية ل : 

لزم توفير حماية قانونية فعالة له ضمانا لأهمية البالغة للشيك و الدور الذي يؤديه، استا إن
لقيامه بوظيفته باعتباره أداة وفاء مستحقة الأداء لدى الاطلاع، خاصة و أن إساءة استعمال 

 الشيك بهدف الاستيلاء على أموال الغير من شأنه زعزعة الثقة الموضوعية فيه.
بمصطلح الحماية الجزائية بصفة عامة أن يدفع قانون العقوبات عن الحقوق أو و يقصد 

لأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها بما يقرره لها من المصالح المحمية جميع ا
  .عقوبات

هو تجريم و معاقبة جميع الأفعال التي تمس بالثقة   أما المقصود بالحماية الجزائية للشيك
تمتع الحامل بملكيته  الموضوعة في الشيك كأداة وفاء، و هذه الأفعال من شأنها تحول دون 

لمقابل الوفاء الذي انتقل إليه عن طريق سحب الشيك أو تظهيره، و سواء كانت هذه الأفعال 
 صادرة عن الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو الحامل نفسه أو المسحوب عليه.

الحماية و قد أفردت معظم التشريعات نظاما جزائيا خاصا بالشيك ليقوم بوظيفته و لتوفير 
 الجزائية لصاحبه، و إن كانت قد اختلفت في تحديد الأفعال المجرمة و العقوبة المقررة لها.

فالحماية الجزائية للشيك تتجسد في تجريم مجموعة من الأفعال التي تمثل اعتداء على هذه 
 2 الورقة الهامة و انحراف بها عن أداء دورها الحقيقي.

، إلا أنه ظل دون حماية جزائية 8181ي فرنسا منذ سنة وعلى الرغم من استخدام الشيك ف
تتالت التعديلات التشريعية إلى غاية صدور قانون  بعد ذلك ،8180 بمعنى الكلمة حتى سنة

                                                             

الرياض، ، 0طبعة ال ، الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع،حلولها و العملية ومشكلاته الشيك استخدام ،سليمان الفتاح عبد - 1 
 .8، 1، ص 0228المملكة العربية السعودية، 

 .81، 81مرجع سابق، ص  آمال، بوهنتالةأنظر أيضا   -   
 .08، 02سابق، ص المرجع نفس ال آمال، بوهنتالة 2 
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الذي تضمن تعديل جوهري و هام لأحكام الشيك و التي من شأنها توفير  8118ديسمبر  82
 1الحماية الجزائية له. 

في الجزائر أيضا تطورا ظاهرا، فأثناء الاحتلال الفرنسي  الجزائية للشيكالحماية  و قد عرفت
للجزائر طبقت القوانين الفرنسية على الجزائر التي اعتبرتها فرنسا مقاطعة تابعة لها، و بعد 

مع السيادة الوطنية، و ظل الاستقلال تم الابقاء على القوانين الفرنسية مالم تكن تتعارض 
-01بالأمر رقم  8101 سبتمبر 08في ى غاية صدور القانون التجاري الوضع على حاله إل

، حيث نقل هذا القانون أحكام الشيك عن القانون التجاري الفرنسي، و قد تضمن تنظيما 11
، كما أن 128إلى  200من الكتاب الرابع المواد من  ضمن الباب الثاني وافيا لأحكام الشيك

ديسمبر  08الصادر في  02-10بالقانون رقم  يلاتعدهذه المواد تلتها مجموعة من الت
 2. 8111، المتضمن قانون المالية لسنة 8110

و باتساع التعامل بالشيك في مختلف المجلات الأمر الذي أفرز عدة سلبيات، مما استوجب 
و تثبيت مصداقيته و بمقتضيات جديدة من شأنها تعيد للشيك اعتباره و مكانته  تدخل المشرع

فيفري  28في  20-21، و ذلك بإصدار القانون رقم حفاظا على الثقة في التعامل بهفعاليته 
الذي استحدث مجموعة  القانون التجاري المتضمن  11-01للأمر رقم المعدل و المتمم  0221

من النصوص القانونية ضمن الفصل الثامن مكرر، و التي تتعلق بعوارض الدفع من المادة  
 3 .181و  181، و ألغى المادتين 88مكرر  081إلى المادة   مكرر 108
من الاجراءات الوقائية منحت من  كما أصدر بنك الجزائر أنظمة تحتوي على مجموعة 

و المتعلق  8110مارس  00في  28-10النظام رقم خلالها اختصاصات جديدة للبنوك أهمها 
بالوقاية و محاربة إصدار شيكات دون رصيد الذي ظل بعيدا عن التطبيق و غير معروف إلى 

المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار  0221جانفي  02في  28-21أن تم إصدار النظام رقم 

                                                             

القاهرة،  ،8طبعة ال دار النهضة العربية، كبيش محمود، الحماية الجنائية للشيك في ظل قانون التجارة الجديد، 1 
                  .1، ص 0222مصر،

، العدد الجريدة الرسمية، 8111، المتضمن قانون المالية لسنة 8110ديسمبر  08، المؤرخ في 02-10القانون رقم أنظر  2 
 . 0818، 0810، ص 8110ديسمبر  01، المؤرخة في 12

، القانون التجاري المتضمن  11-01المعدل و المتمم للأمر رقم  ،0221فيفري  28المؤرخ في ، 20-21رقم  أنظر القانون  3 
 .0221فيفري  21، المؤرخة في 88الجريدة الرسمية، العدد 

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C%22
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أكتوبر  81في  20-88الشيكات بدون رصيد و مكافحتها، و هو معدل و متمم بالنظام رقم 
0288. 1 

يهدف من وراء ضبط شكليات الشيك لتحقيق دوره في التعامل  القانون التجاري و إذا كان 
الجنائي يكتفي بتواجد بعض الشكليات ليسلط العقاب على  القانون الاقتصادي كأداة و فاء، فإن 

من يحاول زعزعة الثقة التي تحتلها هذه الورقة التجارية لدى الأطراف المتعاملة بها في الميدان 
و  802ي حماية جزائية على الشيك بموجب المواد الجزائر الاقتصادي، و قد أضفى المشرع 

، ثم 818-88بمقتضى الأمر رقم  8188جوان  21الصادر في العقوبات  قانون من  801
 .0228ديسمبر  02بتاريخ  08-28رقم  القانون مكرر بمقتضى  801أضاف المادة 

نصوص متفرقة بين  في الحماية الجزائية للشيكي قد نظم الجزائر وعليه يكون المشرع 
عات التي ، و هذا خلاف بعض التشريالعقوبات و الأنظمة البنكية قانون و  القانون التجاري 

تنظيم قانوني متكامل، مثل المشرع أوردت الأحكام المتعلقة بالحماية الجزائية للشيك ضمن 
ماي  80في  التجارة الجديد الذي صدر قانون  يالمصري الذي أدرج هذه الأحكام في ف

.81112 
 و تحديد أطرافه للشيك القانونية الطبيعة : الثاني الفرع
 للشيك القانونية الطبيعة أولا :

أغلبية مثل باقي  القانون التجاري السندات التجارية لأحكام  التشريع الجزائري أخضع  لقد 
، و ذلك بغض النظر عن صفة المتعاملين به أو طبيعة العلاقة التي حرر من التشريعات

 لكنه لم يحدد الطبيعة القانونية له، مما يستلزم الرجوع لآراء الفقه في هذا الشأن، و قدأجلها، 
اختلفت هذه الأخيرة بين من اعتبر التعامل بالشيك من قبل الأعمال التجارية و بين من اعتبرها 

 3 من قبل الأعمال المدنية.
 
 

                                                             

 . 01 مرجع سابق، ص آمال، بوهنتالة 1 
 .01سابق، ص المرجع البوهنتالة آمال،  2 
 .81مرجع سابق، ص  لخضر، رةازر  3 
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I- التعامل بالشيك من قبل الأعمال التجارية : اعتبار 
إلا إذا توافرت  التجاري الأصل في الأعمال أنها مدنية و لا يفترض فيها صفة العمل 

فإذا توافرت هذه الشروط في العمل بالشيك أعتبر عملا  1 شروطه المنصوص عليها قانونا،
  تجاريا.

نظرا لعدم تحديد المشرع لصفته فقد اختلف الفقه و القضاء المقارنين حول الصفة و 
تجاريا الغالب يرى أن الشيك ليس عملا  التي يمكن اطلاقها عليه، ففي فرنسا الفقه و القضاء

و البعض الآخر  حسب صفة الدين أو المعاملة، المدنيةأو  التجاريةشكليا و إنما تتحدد صفته 
 .تجارية الصفة التجارية للشيك يجب أن يكون صادرا عن تاجرا ومترتبا عن معاملة يرى لتحديد

البنكية أو في إطار مستقل   إطار العملياتوهذا ما يفسر تناول الفقه الفرنسي للشيك إما في 
2عن الأوراق التجارية " ما يسمى بالأوراق التجارية والشيك ".

  
يرى جانب من الفقه أن كل تصرف يتعلق بالشيك يعد من قبل العمل التجاري  في حين

  3على أساس استعمال هذه الورقة على نطاق واسع في المعاملات التجارية. المطلق، 
 لااعتبار الشيك عم يميل إلى وقضاءمصر فإن الرأي الغالب والمستقر فقها أما في 

 أسبغت أو المدنية التي و تنسحب الصفة التجارية ،تجاريا إذا ما حرر بمناسبة عمل تجاري 
 4. هكتظهيره أو ضمان ،التي تقع عليهعلى جميع العمليات اللاحقة عليه وقت تحريره 

II- : اعتبار العمل بالشيك من قبل الأعمال المدنية 
غير أنه و بالرجوع إلى الطبيعة القانونية للشيك، هو الأخر  لم يشر المشرع الجزائري 

و  الأعمال المدنيةإلى آراء بعض من الفقهاء، نجد أن هناك من يعتبر العمل بالشيك من قبل 
 ، كما أنحجتهم في ذلك أن الالتزامات التي تسوى بواسطة الشيك تكون لتغطية عمليات مدنية

، و غيرهم يستعمل اليوم على نطاق واسع بين أشخاص ليسوا تجارا من موظفين و عمال الشيك

                                                             

 88، المؤرخة في 00ج.ر العدد ، 8118ديسمبر  21المؤرخ في  00-18أنظر المادة الأولى مكرر، المضافة بالأمر رقم  1 
 ، المتضمن القانون التجاري.8101سبتمبر  08، المؤرخ في 11-01، المعدل و المتمم للأمر رقم 8118ديسمبر 

 القانوني دراسة مقارنة نظرية و عملية للنظام –الهيني محمد، الدفوع في الأوراق التجارية على ضوء الفقه و القضاء  2 
  .08، ص 0282لتطهير الدفوع في القانون الصرفي، مطبعة الأمنية، الرباط، 

 .82، ص 8110، دار مكتبة التربية، بيروت، الأوراق التجارية -محمد سامي، شرح القانون التجاري  فوزي  3 
 .02الهيني محمد، المرجع السابق، ص  4 
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إلا أن الأمر الراجح هو اعتبار الشيك تجاريا إذا  لشراء سلع استهلاكية ليست مهنية. كذا و
حرر من أجل تسوية عملية تجارية، أما إذا حرر بمناسبة عمل مدني فيعد العمل به من 

 1 .الأعمال المدنية
و وضع لها الجزاء، لم يميز بين ما الشيك عندما جرم الأفعال الواقعة على و المشرع 

تجاريا، و إنما أراد حمايته حماية مطلقة من دون أي تخصيص، ا أو الشيك مدنيإذا كان 
فالعقوبات على جرائم الشيك تطبق على المخالف بصرف النظر عن العملية التي أنشئ من 

 2. مدنية أو كانت تجاريةالشيك  أجلها
للشيك في وجوب توافر الأهلية  المدنيةو  التجاريةبين الصفة و تكمن أهمية التمييز 

و بالتالي الاستفادة من مرونة الاثبات في الميدان  عملا تجاريا، الشيكعندما يكون  التجارية
، و كذا من خضوعها للتقادم قصير المدى، و من سهولة التجاريةالتجاري بالنسبة للأعمال 

بمجرد رسالة مضمونة، و غيرها من  التجارية الأعمالن في بعض القواعد كإنذار الدائن للمدي
ا فيكفي أن تتوافر في الموقع مدنيعمل العندما يكون في حين يختلف الأمر الفوائد الأخرى، 

  3.المدنيةالأهلية عليه 
لا تغير في شيء من قواعد  تجارية أو مدنيةكانت و عليه فإن طبيعة الشيك سواء 

تنظيمه سواء تعلق الأمر بإنشائه أو سحبه أو تداوله أو الوفاء به، أو الرجوع على الموقعين 
عليه، أو اختصاص المحاكم  بالنظر في المنازعات المترتبة عن التعامل به، حيث تطبق هذه 

عمل قانوني شيك الكما يعتبر  4المقتضيات الخاصة دون غيرها بصرف النظر عن طبيعته. 
ذو طبيعة مزدوجة، فهو عمل قانوني شكلي لأنه يستلزم أن يتخذ شكلا معينا و هو شكل 
المحرر و أن يتضمن بيانات إلزامية معينة، بحيث لو تجرد من بعضها انتفت عنه صفة 
الشيك، و هو كذلك عمل قانوني مجرد بمعنى استقلاله عن العلاقة القانونية القائمة بين أطرافه 

، إذ طالما أن هذه للشيككانت سببا في وجوده، و هو ما يعبر عنه بمبدأ الكفاية الذاتية و التي 
  5الورقة تحمل في ذاتها شروط صحتها فإنها تكون صحيحة و مستحقة للحماية الجزائية. 

                                                             

 .80، 88 مرجع سابق، ص لخضر، رةازر  1 
، 8110، دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، 8، المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيك في التشريع الجديد، طمحمد أوغريس 2 

 .80، 88ص 
 .82مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  3 
 .81مرجع، ص بوهنتالة آمال، نفس ال 4 
 .08مرجع سابق، ص ، ، كبيش محمود 5 
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فقد اعتبر المشرع المصري الشيك ورقة تجارية بحسب شكلها دون النظر إلى كون هذه 
مناسبة أعمال تجارية أو مدنية و سواء حررها تاجر أو غير تاجر، و هذا حسب الورقة حررت ب

 تسري أحكام :" بأنه ،8111لسنة  80رقم  من قانون التجارة المصري  801ما ورد في المادة 
غيرها  الشيكات و السندات لأمر و الكمبيالات و على المتعلق بالأوراق التجاريةالباب الرابع 
التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من من الأوراق 

 1."أجلها
 ثانيا : تحديد أطراف الشيك

 ةالقانوني العلاقة لتكون  فهاأطر  اكتمال و اجتماع إنشاؤه يتطلب تجاري  سند الشيك يعتبر
 فاالأطر  هذه تتمثل و طرف، كل وحقوق  مسؤولية تحديد بالتالي و ،واضحة فاالأطر  هذه بين

ما  أو الوفاء عليه يقع الذي الطرف ثم المبلغ، من المستفيد و الشيك ساحب في خصوصا
 2 .عليه المسحوبيسمى ب

I- : الساحب 
 النقود من مبلغ بدفع لمصرف الأمر يصدر شخص في الأصل هو الشيك ساحب إن

 ما هذا و، الوقت نفس في المستفيد نفسه هو يكون  أن يجوز الساحب أن غير معين، لمستفيد
 بتسلمه نفسه على الساحب من إيصالا الحالة هذه في الشيك يعتبر و .كثيرا العمل به يجري 
 التجاري القانون من  0و  8في الفقرة  200 المادة به تقضي ما هذا المصرف، من المبلغ

 سحب يجوز و نفسه، الساحب لأمر الشيك تحرير يمكن: "  نصها حسب ما جاء في الجزائري 
 المسحوب هو الساحب يكون  أن مطلقافي حين لا يجوز  ".الغير من شخص لحساب الشيك
 التجاري القانون من  818من المادة  0المبين في الفقرة  السفتجة في هو الحال كما ،عليه

                                                             

، 8، ص 8111، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 8وفقا لقانون التجارة الجديد، ط التجارية الاوراق ،سميحة القليوبي - 1 
0 . 

، 8111ماي  80في ، المؤرخ التجارة المصري ، بإصدار قانون 8111لسنة  80قانون رقم ، ال801أ نظر أيضا المادة  –    
 مكرر. 81الجريدة الرسمية العدد 

 العلوم فيالدكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحة، لسندات التجارية في منظور المشرع و التاجر الجزائريينخمري اعمر، ا 2
 .28، ص 0288تيزي وزو،  مولود معمري  جامعة ،و العلوم السياسية الحقوق  كلية القانونية،
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 يكون  ألا شريطة فروعها أحد على مؤسسة من الشيك سحب أجاز القانون  أن غير ،الجزائري 
  1منها. 8السابقة الذكر في الفقرة  200 المادة به تقضيطبقا لما  ،لحامله الشيك هذا

و لكون الشيك هو أمر بالدفع يستوجب أن يكون الساحب أهلا للوفاء بالدين، حيث أن 
و من ثم يجب أن يشتمل الشيك  2قانون محل السحب هو الذي يحدد أهليته لهذا التصرف.

 توقيع دون  للشيك قيمة لاإذ أنه اصبعه،  ببصمة أو بختمه أو على توقيع الساحب بإمضائه
 3 الساحب.

II- : المستفيد 
 5 الشيك بإحدى الطريقتين :تحديد اسم المستفيد في يتم  و 4لصالحه، الشيكو هو من يحرر 

 بدون  أو لأمر عبارة إضافة مع المستفيد اسم كرذيأي اسميا،  الشيك يكون  قد : الأولى الطريقة
 .العبارة هذه ذكر

 ماك المستفيد، اسم فيه يذكر لم الذي لحامله، و هنا الشيك الشيك يكون  أن : الثانية الطريقة
 هذا يشبه ما أو لحامله أو عبارة إضافة مع معين شخص اسم فيه يذكر الذي الشيك أن

  أيضا. لحامله شيكا يعتبر ،المعنى
III- : المسحوب عليه 

و يلتزم بوفاء قيمة الشيك إلى  6و هو الشخص الذي يصدر إليه الأمر بالدفع،
 قاالأور  من يعد الشيك لأن عادي، شخص على شيك سحب إطلاقا يجوز لاو  7المستفيد،
 ،الجزائري  التجاري القانون  فيمنها  8في الفقرة  202 المادةهذا ما أفصحت به  و، المصرفية

                                                             

 .881، 882، ص 0228 ، دار هومه، الجزائر،88ي، الطبعة ائر التجارية في القانون الجر  وراقالأ، نادية فوضيل  - 1 
 .11-01رقم  الأمر من، 200أ نظر أيضا المادة  -   
   شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون  عكسة محمد رمضان، التنظيم القانوني للشيك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل 2 

 .82، ص 0281، بسكرة خيضر محمد عةالحقوق و العلوم السياسية، جام أعمال، كلية
 .022،  ص 2008الجزلئر،  الخلدونية، دار ، 8 ط ، الجزائري  التجاري  للقانون  وفقا  التجارية ، الأوراقعمار عمورة 3 
(، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب للقضاء دراسة الشيك -الكمبيالة -الذني لسند)ا التجارية وراقالأعلي جمال الدين عوض،  4 

 .882، ص 8111الجامعي، القاهرة، مصر، 
 .888فوضيل نادية، المرجع السابق، ص  5 
 .888مرجع سابق، ص (، للقضاء دراسة الشيك -الكمبيالة -الذني لسند)ا التجارية وراقالأعلي جمال الدين عوض،  6 
 .021سابق، ص المرجع ال ،عمار عمورة 7 
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 الشيك سحب يجوز لانصها : "  و عليها الشيك يسحب أن يمكن التي المؤسسات التي حددت
 مصلحة أو البريدية الصكوك مصلحة على أو مالية مؤسسة أو مقاولة أو مصرف على إلا

 القرض مؤسسة على إلا الشيك سحب يجوز لا كما .مالية قباضة أو العامة الخزينة أو الودائع
 تحت النقود من رصيد السند إنشاء وقت لديها يكون  التي الفلاحي القرض صناديق أو البلدي

 هذه في يتصرف أن للساحب بمقتضاه يحق ضمني أو صريح اتفاق وبموجب الساحب تصرف
 ".الشيك إصدار بطريقة النقود

 إذا و للقبول، عليه للمسحوب يقدم لا فإنه الاطلاع لدى الدفع واجب الشيك أن بما و
 ،(الجزائري  التجاري القانون  من 201/8 المادة) يكن لم كأنه أعتبر القبول شرط فيه أدرج

 الشيك بقيمة مدينا يعتبر لا عليه المسحوب أن ،قبول الشيك في ليس أنه على ويترتب
  1ل. للحام
 وراق التجاريةالأ  غيره منالثالث : خصائص الشيك و تمييزه عن  الفرع

لطبيعته القانونية، يجدر بنا التطرق إلى  و كذا الشيكأن تعرضنا لتعريف  بعد 
   .وراق التجاريةالأخصائصه و إلى التمييز بينه و بين غيره من 

 خصائص الشيك أولا :
 المشابهة الدفع و وسائل الأخرى  التجارية الأوراق عن تميزه بخصائصالشيك  يمتاز
، إذ بفضل هذه الخصائص يضمن هذا الائتمان معناه في يحمل لا وفاء أداة  منه التي تجعل

، ومن المنوطة به ليقوم مقام النقود في التعامل و  كذا حمايتهاالسند أداء الوظائف الاقتصادية 
  ما يلي : الخصائصأهم هذه 

I-     الشكلية  : 
 2المادي، كيانه وأساس السند جوهر و هي القانون  في محددة معينة بشكليةالشيك  ينفرد

 القانون لكي يتحقق ألزمها التي البيانات مشتملا كتابي أن يفرغ في قالب فيشترط في الشيك
                                                             

الأوراق التجارية العقود التجارية عمليات البنوك الإفلاس، مؤسسة -مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري  - 1 
 .028، ص 8108النشر، الاسكندرية،  المعارف للطباعة و

 .888، مرجع سابق، ص فوضيل ناديةأ نظر أيضا  -
 الطباعة، ووالتوزيع  للنشر المسيرة دار ،المصرفية والعمليات التجارية اقالأور  ملحم، محمد باسم و مدح الطراونة بسام 2 

 .88 ص ، 2010 الأردن،



 الفصل التمهيدي                                                                                            الأحكام العامة للشيك 

22 
 

 من نهع ترتبي وما حقوق  منبه  تعلقي ما لإبراز تهبذا ايكاف يكون  إذ ،الحقيقي هومهومفكيانه 
 عنه، و هو ما خارجة أخرى  سندات أو بوثائق للاستعانة حاجة دون  ،الاطلاع بمجرد التزامات

 1 .الذاتية الكفاية بمبدأ التجارية الأوراق مجال عليه في يطلق
II-      الاطلاع لدى مستحق وفاء أداة الشيك : 

 الائتمان لطبيعة معنى طياته في يحمل لا الأخرى  التجارية الأوراق خلاف علىالشيك 
 ميعادا يحمل أن يجوز لا إذ الاطلاع، لدى الدفع مستحق فيه الثابت الحق أن باعتبار

 ثالث، شخص لأمر أو للحامل أو ذاته الساحب لأمر الشيك يحرر أن و يجب للاستحقاق،
  .احتماليا أمرا تحصيله يجعل فاسخ أو واقف شرط على معلقا الأمر هذا يكون  أن دون 

 ذلك يخالف شرطا الشيك تضمن فإذا الاطلاع، بمجرد دائما يكون  الشيك بواسطة فالوفاء 
، و هذا ما الشيك بواسطة الدفع في للتحايل منعاذاته  الشيك بطلان دون  باطلا أعتبر)الشرط(

 و المبدأ هذا لأهمية نظرامن القانون التجاري الجزائري، و  122 من المادة 8الفقرة أكدته 
 المعين التاريخ بعد أو قبل الشيك ولو قدم حتى الدفع عليه المسحوب ألزم القانون  لتكريسه فإن

 الشيك وفاء مقابل توفر حالة للوفاء للتقديم القانونية الآجال فوات بعد حتى أو للإصدار، فيه
 القبول يحمله لما باطلا الشيك في للقبول السفتجة التقديم خلاف على المشرع كما جعل  2لديه،
 3 للائتمان. معنى من

III- القانونية حمايته و الوفاء مقابل شرط : 
لاعتبار  هي المدعمة الخاصية و هذه إصداره أثناء الوفاء مقابل وجود الشيك في يشترط

 الخاصية هذه لتحقيق و الاطلاع، لدى الدفع بصيغة يحرر أن شروطه وفاء، فمن أداة  كيالش
 للإجراءات ، و إلا تعرض الساحبكيالش إصدار عند الوفاء مقابل جاديإ يةإلزام إلى ذلكيؤدي 

                                                             

 .01ص مرجع سابق، فاطمة،  حداد 1 
وضاح سعود العدوان، موقف المشرع الأردني من جرائم إصدار الشيك بدون رصيد، مجلة الحقوق و العلوم الانسانية،  - 2 

 .881، ص  0281السلط للعلوم الانسانية، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن، ، كلية 88، المجلد 0العدد 
 .08فاطمة، المرجع السابق، ص  أ نظر أيضا حداد -  
 ق. ت. ج.   .11-01رقم  الأمر ، من122أ نظر أيضا المادة  -  
 .11-01رقم  الأمر ، من201أ نظر المادة  3 
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 لهذه وقمعية تدابير وقائية من تقرره وما رصيد بدون  شيك إصدار لحالة ةر المقر  القانونية
 يه.ف الثابت الحق ةيحما و السند ذاهب التعامل ثقة ميلتدع ذلك و 1الظاهرة،

 لصحة شرط و ليس الشيك عليه إصدار يقوم ضروري  شرط الوفاء مقابل لذلك فإن
 لا للمستفيد الشيك تسليم مجرد فإن التعامل في النقود مقام يقوم وفاء أداة  الشيك كان السند، فإذا

 ،الشيك يحمله الذي النقدي المبلغ على الشيك هذا حامل حصول بعد إلا ساحبه ذمة يبرئ 
 جعل القانون  فإن الاطلاع لدى الدفع الواجب كيالش ساحب ذمة براءة ضمان أجل من و وبذلك

 قانونية ةيحمايه عل تترتب هانعدام و إلزامي شرط كيالش إصدار عند الوفاء مقابل إيجاد أمر
 2 .قانونا المقررة للجزاءات الساحب بإخضاع وذلك كيالش لحامل

IV- مصرفية ورقة الشيك : 
 والمؤسسات بالمصارف قوثي بشكل امقترن نجده العالم تشريعات مختلف في و الشيكإن 

 حدد الذي الجزائري  عيالتشر  معمول به في هوما  وهذا .المصرفية للأعمال الممارسة المشابهة
 كيش فسحب ا،يهعل كاتيش سحب مكني والتي المصرفية الأعمال ريتد التي القانونية ئاتهيال

 و لا التجاري  القانون  حكاملأ اموضوع وه لا و صحيحا كايش عدي لا ئاتهيال ذهه ريغ على
 ،السابقة الذكر 3 ق. ت. ج( 202/8) المادة نص حكم هو القانونية، وهذا للحماية محلا

 ريتس التي البنوك لاحتكار خضعي هأن أساس على مصرفية ورقة كيالش أن تضحي وبالتالي
 4 .الدفع طرق  و وسائل

  وراق التجاريةالأ  غيره منعن  الشيك تمييزثانيا : 
بوصفه أحد أنواعها، إلا أنه يتميز عنها في  يشبه الأوراق التجارية الشيكبالرغم من أن  

 عدة جوانب، و سنحاول تبيان ذلك فيما يلي:
 
 

                                                             

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم 8188جوان  21، المؤرخ في 818-88رقم  الأمر ، من802أنظر المادة  1 
 .0281ديسمبر  82، المؤرخة في 08، ج.ر العدد 0281ديسمبر  82المؤرخ في  81-81بالقانون رقم 

 .00فاطمة، المرجع السابق، ص  حداد 2 
 .11-01رقم  الأمر ، من8فقرة  202أنظر المادة  3 
 .88 عبد الرحمان، مرجع سابق، ص خليفاتي  4 
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I- تمييز الشيك عن السفتجة : 
 812 المادةلم يعرف السفتجة، إلا أنه استنادا إلى  القانون التجاري الجزائري لأن نظرا 

صك  على البيانات الواجب توافرها في السفتجة يمكن تعريفها على أنها منه و التي تنص
يأمر بموجبه شخص يسمى الساحب شخصا آخر يسمى  القانون محرر وفق شكل معين حدده 

المسحوب عليه بأن يدفع في مكان محدد مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين 
 1أو بمجرد الاطلاع لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد. 

من خلال هذا التعريف و كذا التعريف المتقدم المتعلق بالشيك، يتبين أن هناك شبها 
و كلاهما يتضمن  القانون بيانات إلزامية حددها هما صك يحرر وفق السفتجة فكلاو  الشيكبين 

، مما ، المستفيد و المسحوب عليه، و كلاهما يشتركان في أحكام كثيرةثلاثة أطراف، الساحب
ييز بينهما لذلك اشترط قانون جنيف الموحد و معظم التشريعات التي استمدت قد يصعب التم

في متن الصك الذي حرر  شيكسفتجة أو سند لأمر أو ، التجاري أحكامها منه إدراج اسم السند 
 2 .به

في نواح عن السفتجة  الشيك ميزإلا أنه يت، ندين التجاريينو مع هذا التشابه بين الس
 3عديدة أهمها :

، فالصكوك الصادرة و المستحقة الوفاء و مصرفإلا على  الشيكلا يجوز سحب   -8
المسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر شيكات صحيحة، حسب ما 

التجاري و هو المعمول به في القانون  من قانون التجارة الأردني، 082ورد في المادة 
 أو مقاولة أو امصرفيجب أن يكون  الشيكالمسحوب عليه في  حيث أن الجزائري 
 الخزينة أو و الأمانات الودائع مصلحة أو البريدية الصكوك مصلحة أو مالية مؤسسة
و هذه الخاصية تشكل ضمان للحامل، فالبنك لديه القدرة على  4،مالية قباضة أو العامة

                                                             

 .88بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  - 1 
 .11-01رقم  الأمر ، من812أنظر أيضا المادة  -   

 .نفس الصفحةمرجع السابق، آمال، نفس ال بوهنتالة  2 
، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، 8دراسة فقهية قضائية مقارنة، الطبعة -زهير عباس كريم، النظام القانوني للشيك 3 

 .81، 80، ص 8110عمان، الأردن، 
 .11-01رقم  الأمر من، 8فقرة  202أنظر المادة  4 
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المسحوب عليه أن يكون هناك رصيد، بينما يجوز في السفتجة الوفاء دائما إذا كان 
 أي إحدى المصالح أو المؤسسات المذكورة. أو امصرفشخصا طبيعيا أو 

أداة وفاء لدى الاطلاع و  الشيكدائما أداة وفاء و السفتجة أداة ائتمان، ف الشيكيعد   -0
 اقتضاؤه فور حصوله عليه، الشيك المستفيد منرصيده سابق على إنشائه حتى يتمكن 

ائتمان و لا تمثل نقودا حاضرة، أي من يتلقاها عليه أن في حين السفتجة تعتبر أداة 
 1 حتى يكون له طلب استيفاءها، فهي نقود آجلة لا حالة. ينتظر فترة زمنية

غير جائز لأنه واجب الدفع لدى  الشيكو يترتب على الخاصية السابقة، أن القبول في   -8
بيان القبول عد كأن لم يكن و فقا  الشيك، و إذا كتب على الاطلاع بخلاف السفتجة

لقبول قبل وفائها ، بينما يجوز تقديم السفتجة لالجزائري  التجاري القانون  من 201 لمادةل
قبول بقولها : " الساحب ضامن  القانون من نفس  812المادة ما نصت عليه حسب 

 يقضي، و يمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، و كل شرط السفتجة و وفائها
 2". بإعفائه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن

للساحب لدى المصرف المسحوب عليه رصيد وإلا  أن يكون يقتضي  الشيكصدار إإن   -2
رصيد، و هذا ما بدون  شيكلعقوبة إصدار  –إذا كان سيء النية  –تعرض الساحب 

السفتجة فلا يشترط القانون وجود العقوبات الأردني، أما  قانون  من 208ورد في المادة 
كما لا  ،في ميعاد الاستحقاق عند انشائها، بل يكفي أن يوجد هذا المقابلمقابل لوفائها 

 3.يتعرض محرر السفتجة لعقوبة جنائية في حالة اخلاله بالتزامه بإيجاد مقابل الوفاء
الحامل فيحصل  أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت إنشائه، الشيكيشترط في  أي أنه

أما  و ليس فقط من يوم تقديمه للوفاء، الشيكإصدار على مقابل الوفاء من يوم تاريخ 
 4 إلا في ميعاد الاستحقاق. مقابل الوفاءيشترط وجود في السفتجة لا 

                                                             

 .822، ص 0220مشكلة التطبيق العملي لأحكام الشيك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  ،مدحت الدبيسي  - 1 
 .80 مرجع سابق، ص آمال، بوهنتالةأنظر أيضا  -   

 ، أحكام الشيك من الورق إلى الالكترونيك، المجلة النقدية، المركز الجامعي أمحند أكلي أولحاج، البريرة،عمرأ خمري   2 
 .882، ص 0288

 .81 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  - 3 
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري.818-88رقم  الأمر من، 802أنظر أيضا المادة  -   

 .80 سابق، صالمرجع ال آمال، بوهنتالة 4 
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اسم من يجب الأداء له أو لأمره،  ابتداء لحامله أي دون ذكر الشيكيجوز سحب   -1
باسم المستفيد أو لأمره أو لحامله، بينما لا تصدر  الشيكيجوز أن يصدر  بمعنى

اسم المستفيد إجباري في متن  و شرط بيان السفتجة إلا لأمر المستفيد، و لذلك فذكر
  السند.

 الشيك، في حين السفتجة تحتوي على تاريخين، تاريخ الانشاء و تاريخ الاستحقاق  -8
 يحتوي على تاريخ واحد هو تاريخ إنشائه.

مل تجاري بحسب الشكل مهما كانت طبيعة الأشخاص، سواء كان المحرر السفتجة ع  -0
فلا يعد عملا تجاريا إلا إذا صدر من طرف تاجر  الشيكأما   1لها تاجرا أو غير تاجرا،
 بغرض متطلبات تجارته.

II- : تمييز الشيك عن السند لأمر 
كثيرا مع ما يسمى السند لأمر هو أحد الأوراق التجارية الشائعة الاستخدام، و يتشابه 

 ،، لذا أحالت جميع التشريعات أحكامه إلى المواد الخاصة بهذه الأخيرة )الكمبيالة(بالكمبيالة
مواد،  22فلقد أفرد المشرع المصري ، السند لأمروهذا هو السبب في قلة عدد المواد المتعلقة ب

 22قية جنيف الدولية مواد و اتفا 20مواد، و التونسي  28مواد، و الأردني  22و الاماراتي 
 2 .مواد

من المادة  ،مواد 20أما المشرع الجزائري و وفقا للقانون التجاري فقد أفرد للسند لأمر  
و اكتفى بذكر البيانات  السند لأمركما أنه لم يعرف المشرع الجزائري  .208إلى المادة  281

، و قد أخضعه لمعظم أحكام من القانون التجاري  281التي يحتوي عليها هذا السند في المادة 
 3فيما لا يتعارض مع طبيعته. السفتجة 

على أنه محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية معينة حددها  السند لأمرو يمكن تعريف 
معينا من القانون، يتعهد بمقتضاه شخص معين يسمى المحرر بأن يدفع في مكان محدد مبلغا 

 4.بمجرد الاطلاع لأمر شخص آخر يسمى المستفيدالنقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو 
                                                             

 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري.11-01رقم  الأمر من 811و المادة  8أنظر في ذلك المادة  1 
، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، 8حشاد عبد المعطي محمد، الشيك رؤية مصرفية و قانونية، الجزء الأول، ط  2 

 .  82، ص 0222
 .11-01رقم  الأمر من 280أنظر المادة  3 
 .11، ص 0222، مطبعة الانتصار، الاسكندرية، 1معوض عبدالتواب، الموسوعة الشاملة في جرائم الشيك، ط  - 4 
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 1الاذني( بأهم الخصائص التالية :السند ) السند لأمرو عليه يتميز الشيك عن 
السند المسحوب عليه، أما طراف الساحب، المستفيد و يفترض وجود ثلاثة أ كيالش -1

 2 الدائن.المحرر و هو المدين و المستفيد و هو ، فلا يتم إلا بين طرفين لأمر
الشيك تاريخين، تاريخ التحرير و تاريخ الاستحقاق، في حين يشتمل على  لأمر السند -2

 تاريخ واحد.لا يحتوي إلا على 
 السند لأمرالمستفيد في الشيك فهو يكون للمستفيد أو لحامله، أما اسم كر ذلا يشترط  -3

 المستفيد أو لأمره.اسم فيجب ذكر 
 أداة وفاء و ائتمان. لأمر السندالشيك أداة وفاء بينما  -4
متطلبات تجارته، بينما لا يعد الشيك عملا تجاريا إلا إذا قام بتوقيعه تاجر بغرض -5

تخضع لطبيعة التعهد الذي على أساسه وقع هذا  لسند لأمرالصفة المدنية أو التجارية ل
ى لو تجارية حت، و هذا التعهد لا يعتبر تجاريا إلا إذا خصص لأداء عملية لسند لأمرا

تاجرا عملا تجاريا إذا كان موقع السند  لسند لأمراكان الموقع عليه غير تاجر، كما يعد 
 3 سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أم مدنية.

يجوز تحريره على ورقة  لسند لأمرالشيك على نموذج خاص بالبنك، بينما ايحرر  -6
 عادية.

توفر مقابل  وجود مقابل الوفاء، بينما الشيك يشترط اشتراط يتميز بعدم لسند لأمرا -7
، فلا مجال في السند لأمر للحماية الجزائية حالة عدم وفاء قيمة الوفاء وقت الإصدار

 4السند كما هو الحال في السفتجة. 
 5 تعهدا بالدفع. لسند لأمرأمرا بالدفع، يتضمن اخلافا للشيك أيضا الذي يحمل  -8

                                                                                                                                                                                                    

 .81 مرجع سابق، ص آمال، بوهنتالةأنظر أيضا  -   
 .11 مرجع سابق، صمعوض عبدالتواب،   1 
دراسة مقارنة، رسالة تخرج لنيل شهادة  -عوض حسام توفيق، المسؤولية القانونية المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد 2 

 .82، ص 0220الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، فلسطين،  -الماجستير، كلية الحقوق و الادارة العامة
، الجامعية المطبوعات ديوان  ،الجزائري  التجاري  القانون  في القضائية التسوية و الافلاس-راشد راشد، الأوراق التجارية 3 

 .800ص , 0221، 8الجزائر، ط 
 .81ص فاطمة، مرجع سابق،  حداد 4
 .011ص مرجع سابق،  ملحم، محمد باسم. د و مدح بسام الطراونة  - 5

 .81ص سابق، المرجع الفاطمة،  حدادأنظر أيضا  -   
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و تحديد طبيعته القانونية و كذا خصائصه و تمييزه عن غيره من  بعد أن تم تعريف الشيك
 سنحاول التطرق إلى شروط إنشائه في المطلب الموالي. الأوراق التجارية،
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 ء الشيكإنشا شروط : الثاني المطلب
إنشاء الشيك من التصرفات الإرادية الظاهرة الناتجة عن تصرف قانوني بإرادة إن  

فإصدار الشيك  1و يتحقق الإنشاء بمجرد تحرير الشيك و توقيع الساحب،الساحب المنفردة، 
 و لهذا يستوجب لقيامه توافر شروط موضوعيةينشئ التزامات في ذمة الساحب تصرف قانوني 

الشيك شكلا معينا و الذي بدونه تنتفي عنه لمشرع أوجب اتخاذ ، بالإضافة إلى أن امحددة
توافر  لإنشاء الشيك ، و عليه يستلزمالأوراق التجاريةالحماية الجزائية التي ميزه بها عن باقي 

 2 موضوعية و أخرى شكلية حتى تكتمل صحته من الناحية القانونية.شروط 
 نشاء الشيكل  الموضوعية : الشروط الأول الفرع

إنشاء الشيك و إصداره من التصرفات الإرادية ذات الطابع الشكلي، فهو تصرف  يعد 
الشيك بما يفيد التزامه قبل المستفيد إرادي لأنه ينشأ بإرادة الساحب المنفردة بمجرد توقيعه على 

بتصرف إرادي ينشأ الشيك المسحوب عليه بالوفاء، و بما أن أو الحامل في حالة عدم قيام 
 –كما هو الشأن في باقي التصرفات الإرادية  -الساحب فإنه يشترط في هذه الإرادة صادر من 

من عيوب الرضا، و كذا يشترط أن يكون الساحب أي الملتزم بالشيك أن تكون سليمة و خالية 
أهلا للتعاقد و أن يكون سبب التزامه و محله مشروعين، و هي الشروط المقررة لصحة أي 

 3 ام.إرادي بوجه عالتزام 
 الالتزام بالشيك أهلية أولا :

 4و هي نوعان : بوجه عام تعني الصلاحية، الأهلية   
: و تعني صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق و تحمل الواجبات التي يقررها  أهلية الوجوب -

 القانون.

                                                             

 .888 سابق، صمرجع حشاد عبد المعطي محمد،  1 
 .80 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  2 
 .نفس الصفحةسابق، ال مرجعزهير عباس كريم، نفس ال 3 

 

 .81 سابق، صالمرجع زهير عباس كريم، نفس ال  - 4 
أنظر أيضا  سيف الدين عبد السلام، الحماية القانونية للتعامل بالشيك في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة  -   

، 81، ص 0288الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
88. 
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، : تعني صلاحية الشخص للقيام بالأعمال و مباشرة التصرفات القانونية أهلية الأداءو  -
 .عند إطلاقه الأهليةو هي التي ينصرف إليها لفظ 

ل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه ك" من القانون المدني الجزائري  22فحسب المادة 
يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر  العقلية، ولم

 1." سنة كاملة (81)
الساحب أن يكون أهلا للالتزام حتى يكون الشيك صحيحا، و أهلية و عليه يشترط في 

القانون في  كاملةسنة  81و المتمثل في بلوغ الالتزام بالشيك تثبت للساحب ببلوغه سن الرشد 
أن يكون فاقد الأهلية ، كالأهليةالمدني الجزائري، بشرط ألا يكون مصابا بعارض من عوارض 

للقاصر من القانون التجاري  21الجزائري في المادة المشرع  إلا أنه قد أجاز  2أو ناقصها.
أمه إذا  مزاولة التجارة، إذا تحصل مسبقا على إذن والده أو كاملةسنة  81سن بلغ المرشد الذي 

غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو على قرار كان والده متوفيا أو 
و هذا الاذن   3عليه من المحكمة في حال عدم وجود الأب و الأم.من مجلس العائلة مصادق 

قد يكون مطلقا يسمح للقاصر المرشد القيام بكل الأعمال التجارية، كما قد يكون مقيدا في 
حدود الإذن الممنوح له، أي أنه يعتبر القاصر المأذون له بممارسة التجارة كامل الأهلية فيما 

  4أذن له.
هلية في من قام بتوقيع الشيك كان التزامه باطلا و جاز له التمسك بهذا لم تتوفر الأفإذا 

البطلان في مواجهة كل حامل للشيك و لو كان حسن النية، إلا أنه لا يترتب على ذلك بطلان 
التزامات الموقعين الآخرين تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات الذي يعد أحد أهم الأسس و الأحكام 

من القانون  212حيث تنص المادة  5،و التي من بينها الشيك التجارية المنظمة للسندات
الشيك مشتملا على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية التجاري الجزائري على أنه : " إذا كان 

أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي قيع أو تواالالتزام به أو كان محتويا على تواقيع مزورة 
                                                             

، المعدل و المتمم بالقانون رقم القانون المدني، المتضمن 8101سبتمبر  08ؤرخ في ، الم11-01، الأمر رقم 22المادة  1 
 .88، ج.ر العدد 0220ماي  88، المؤرخ في 20-21

 . ق.م.ج.11-01الأمر رقم  ،28، 20، 22أنظر المواد  2 
  . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 21المادة  3 
 .81 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،   4 
 . 12، ص 0222 ،الاسكندرية، المعارف منشأة ،الشيك جرائم في المرصفاوي ، صادق حسنالمرصفاوي   - 5 

 .81 سابق، صال مرجعأنظر أيضا  زهير عباس كريم، ال -   
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وقعوا الشيك أو الذين وقع الشيك باسمهم فإن ذلك لا يحول دون سبب آخر الأشخاص الذين 
 ". صحة الموقعين الآخرين

 الالتزام و عليه يترتب على إصدار شيك من الساحب الذي يجب أن يكون أهلا للالتزام
كذلك لو تم تداول الشيك بالتظهير من شخص إلى آخر فيجب أن يتوفر في كل من بالوفاء، و 

الالتزام بصفة عامة، و كل ملتزم في القانون لصحة شروط التي يتطلبها وقع على الشيك ال
الشيك مسؤولا عن توقيعه سواء كان ساحبا أو مظهرا أو ضامنا، و سواء كان الشيك مدنيا أو 

 1تجاريا. 
 الالتزام بالشيكالرضا في : ثانيا 

 أيإلى إبرام التصرف  هاالشيك و اتجاه الرضا في هذا الصدد معناه توافر إرادة مصدر 
 2 الالتزام بموجب الشيك للوفاء بالمبلغ الوارد فيه.

 الشيكيشترط في الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على هلية الأتوافر  بالإضافة إلىف
توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب، فإذا وقع الساحب على الشيك نتيجة غلط أو إكراه أو 

تداول  أما في حالة ما إذا تم تدليس، جاز له أن يتمسك ببطلان التزامه في مواجهة المستفيد،
لا يعلم بالعيب الذي شاب رضا الساحب  الشيك بالتظهير و انتقل إلى حامل آخر حسن النية

و ذلك   3سوء نيته،يستطيع الساحب أن يتمسك بالبطلان تجاه هذا الحامل إلا إذا أثبت  فلا
الالتزام دفوع، فالتظهير الذي وقع لصالح هذا الحامل ترتب عليه تطهير عملا بمبدأ تطهير ال

 4. السابق من العيب الذي أفسده
فإنه بصدور  ،فالساحب الذي يقوم بإصدار شيك بدون رصيد و هو مكره على ذلك

و التي لا يعاقب لانعدام الارادة،  الشيك تحت وطأة التهديد، تنتفي المسؤولية الجزائية له، و

                                                             

 .20ص مرجع سابق،  آمال، بوهنتالة 1 
 .08ص مرجع سابق،  عبد الفتاح سليمان، - 2 

أنظر أيضا حديدي هناء، جرائم الشيك في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -   
 . 81، ص 0288قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 .22 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  3 
 .20ص سابق، المرجع ال آمال، بوهنتالة 4 
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يهدد شخص تمثل الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد أقل، كأن 
 1الساحب بالقتل إذا لم يقم بتوقيع الشيك.

 الالتزام في الشيكمحل  ثالثا :
هو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به، إما بنقل حق عيني أو بعمل أو  الالتزاممحل  

موجودا إذا كان شيئا أي نكون مشروعا، و ، إذ يجب أن يكون محل الالتزام بالامتناع عن عمل
أو ممكنا إذا كان عملا أو امتناع عن عمل، كما يجب أن يكون معينا  بصدد نقل حق عيني،

 2للتعامل فيه. أو قابل للتعيين، و قابلا 
في الشيك هو دائما مبلغا محددا من النقود معينا بنوعه و مقداره، فيلتزم  الالتزاممحل و  

فلا يتصور إبطال المدين بأن يؤدي للدائن مبلغا من المال و هو محل ممكن و مشروع دائما، 
الشيك على أساس استحالة محله أو عدم مشروعيته، أما إذا لم يعين مبلغ الشيك أصلا بطل 
الالتزام لانعدام محله، و هو بطلان يستند إلى عيب ظاهر في الصك، فيجوز التمسك به في 

بمعنى  3الشيك صفته.مواجهة كل حامل للشيك، و إذا كان محل الالتزام شيئا غير النقود فقد 
إذا تخلف محل الالتزام بالشيك بأن تضمن شيئا آخر غير النقود فإنه يفقد الشيك صفته ويعتبر 

 باطلا، و بالتالي لا مجال للحماية الجزائية في هذه الحالة. 
 الالتزام في الشيكسبب  رابعا :
لتزامه، الوصول إليه من وراء ا يعرف السبب بأنه الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم       

 4الفرق بينه و بين المحل هو أن المحل بما التزم المدين، أما السبب فهو لما التزم المدين.و 
و يجب أن يكون هو الآخر مشروعا القانون أن يكون لكل التزام سبب،  يشترطحيث        

غير مخالف للنظام العام و الآداب، و يفترض أن يكون مشروعا ما لم يقم الدليل على غير و 
                                                             

 .10، ص مرجع سابق، صادق حسنالمرصفاوي   - 1 
، دار الفجر  8دراسة قانونية فقهية مدعمة بالقرارات و الأحكام القضائية، ط -أنظر أيضا محده محمد، جرائم الشيك -   

 .00، ص 0222للنشر و التوزيع، القاهرة، 
مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، لبنان،  -السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني 2

 .801، ص 8110
 .818حشاد عبد المعطي محمد ، مرجع سابق، ص  - 3 

 .21 مرجع سابق، صأنظر أيضا  زهير عباس كريم،  -   
 .282ص مرجع سابق، السنهوري عبد الرزاق،  4 
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العلاقة القانونية التي من  هو فالمراد بالسبب في الشيك أساس الالتزام الوارد به أي 1 ذلك.
و يجب أن يكون سبب الالتزام موجودا ومشروعا أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد، 

تزام من و مثال ذلك يبطل ال .غير مخالف للنظام العام و الآداب و إلا أصبح الالتزام باطلا
قع على الشيك وفاءا لدين قمار، و كذلك إذا حرر الشيك وفاءا لدين قائم وقت تحريره ثم يو 

الدين أو فسخ أو انقضى بسبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو المقاصة، بطل التزام أبطل 
 2الساحب في الشيك لزوال سببه. 

التزامه يكون باطلا، و يستطيع عليه إذا كان التزام الموقع على الشيك بدون سبب فإن و        
تمسك بهذا البطلان المؤسس على انعدام السبب في مواجهة المستفيد الأول أو حامل الشيك ال

تطبيقا لمبدأ حسن النية  كنه لا يستطيع التمسك بهذا البطلان في مواجهة الحامللسيء النية، و 
 تطهير الدفوع، 

في المجال وهذا  3،ضد الحامل حسن النيةو تجسيدا لقاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع 
أو المدني، فلا يمكن المطالبة بقيمة الشيك إذا كان السبب أو الدافع من إصدار الشيك التجاري 

غير مشروع. أما في المجال الجزائي فعدم مشروعية السبب أو الدافع لإصدار شيك، لا يحول 
برصيد أقل، فالحماية الجزائية وضعت دون المساءلة الجزائية إذا كان الشيك بدون رصيد أو 

 4لحماية الثقة في التعامل بالشيك كأداة وفاء.
 نشاء الشيكل  الشكلية الشروط: الثاني الفرع

 كماجانب الشروط الموضوعية هناك شروط شكلية يجب توافرها لصحة الشيك، و فإلى  
 القانون، يتضح على أنه صك محرر وفق شكل معين حدده الشيك لتعريف سبق و أن تطرقنا

 .و أن يتضمن مجموعة من البيانات حددها القانون  أنه يجب أن يكون الشيك محررا مكتوبا،
الشكلية البيانات الالزامية و الضرورية التي استلزمها المشرع حتى  و المقصود بالشروط 

لنقود في لا تضيع على الشيك الحماية الجزائية المطلوبة، فيكون له قيمة و اعتبارا كاعتبار ا
                                                             

 . ق. م. ج.11-01، من الأمر رقم 11و المادة  10  أنظر المادة  1 
 .   01أنظر أيضا محده محمد، مرجع سابق، ص   - .18المرصفاوي حسن صادق، مرجع سابق، ص  - 2 
  .82زهير عباس كريم، مرجع سابق، ص  - 3 

التجاري الأردني و اتفاقيات جنيف الموحدة، دار مجدلاوي للنشر ، الأوراق التجارية في القانون زأنظر أيضا  العكيلي عزي -  
 .88، ص 8118، عمان، 8و التوزيع، ط 

 .22مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  4 
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ومن ثم فإن تحرير أي سند على شكل الشيك و لو كان المعاملات دون اختلاف أو فارق، 
مستحق الأداء بمجرد الاطلاع و لكن إذا كان يخلو من أحد البيانات الجوهرية أو تم سحبه 

، لا يعد شيكا وفق ما من القانون التجاري  202في المادة على غير الأشخاص المذكورين 
     1لمشرع في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.نص عليه ا

البيانات الالزامية  ،سنتعرف من خلال ما يلي، الجزائري  لقانون التجاري و عليه استنادا ل 
ما ك، ا(ثانيالمترتبة على تخلف هذه البيانات ) ، و كذا الجزاءات(أولا)الواجب توافرها في الشيك 

 البياناتا(، أما )رابعا( سنتناول ثالث)ة التي يمكن للمتعاملين إضافتها البيانات الاختياريسنرى 
 .الشيكفي  دراجهاإ المحظور

 البيانات الالزاميةأولا : 
الجزائري على ضرورة توافر في الشيك  من القانون التجاري  200نصت المادة فقد  

 2 البيانات الالزامية التالية :
I-  نفسه باللغة التي كتب بهاذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند  : 

تطبيقا لهذا البيان يجب أن يثبت الشيك في محرر مكتوب و أن تذكر كلمة شيك في و 
 . أي في نصه متن السند

 الشيك في محرر مكتوب : -1
تعد الكتابة وسيلة ضرورية و مهمة وذاك حتى يتسنى لجميع أطراف هذه الورقة معرفة 

محررا مكتوبا وفق أصول التي تدور في متن الشيك، و منه لابد أن يكون الشيك كافة البيانات 
للتداول و يقوم مقام النقود، و الهدف من و قواعد حددها القانون حتى يكون صالحا و قابلا 

لا يحيل إلى أي وقائع أو اتفاقات خارجة عنه، و تأمين كفايته الذاتية بحيث  وشرط الكتابة ه
ادة التي يكتب بها و عليها الشيك فلم يحدد المشرع بأن يكتب على ورق معين فيما يتعلق بالم

الشيك، و إنما إذا كان أو نماذج تصدرها البنوك، و لم يحدد كذلك مادة الشيء الذي يكتب بها 

                                                             

 .82مرجع سابق، ص محده محمد،  1 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 200المادة أنظر  2 
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كتابة الشيك بقلم الرصاص و  بقلم الرصاص فيمكن للبنك رفضه لأن العرف لم يجر على
 1.ساحبديل بعد خروجه من يد الخشية أن يكون قد أصابه تع

يمكن أن تكون الكتابة بخط  إذكما أن المشرع لم يشترط لغة معينة لكتابة بيانات الشيك، 
أو أي شخص آخر، و لكن التوقيع هو الذي يجب أن يكون  يد الساحب أو بخط يد المستفيد

 بخط يد الساحب.
ستعمال ورق من نوع معين و موحد في تحرير القانون لا يشترط اللجوء إلى ا إذا كانو 

ن العمل البنكي استقر على عرف معين مؤداه أن المؤسسات البنكية إلا أو إنشاء الشيك، 
تقوم بتسليم أصحاب هذه الحسابات  المفتوح لديها حسابات يتم التعامل فيها بالشيكات، حيث

لمشرع الجزائري في المادة و هو ما جسده ا 2صيغ شيكات من أجل استعمالها عند الحاجة،
رفي إعداد يعلى كل ص "... : من القانون التجاري التي تنص على أنه 0و  8الفقرتين  180

صيغ للشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات، على كل 
من خزانته أن يكتب على كل واحدة  مصرف يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبها

 3منها اسم الشخص الذي سلمت إليه و إلا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة...".
و قد جرت العادة أن البنوك تقدم دفاتر شيكات مطبوعة و بألوان متميزة و نماذج 

 4توقيع.مختلفة من بنك لأخر بحيث لا يبقى أمام الساحب سوى ملئ الفراغات و ال
و لتفادي الإشكالات و العراقيل التي يمكن أن تترتب بسبب أن القانون لم يشترط صورة 

عض و هو ما عتقد البيمعينة لإنشاء الشيك و أنه يكون صحيحا إذا أنشئ على ورقة عادية، 
إضافة إلى ما نص عليه في المادة  علىالمشرع الجزائري  أن ينص من الأنسبأنه  نراه أيضا

 ...... " أن ينصمن القانون التجاري " لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف أو مقاولة 202
 " لا يجوز تحرير شيك على غير نماذج المصرف أو ... ". على أنه: أيضا

: " لا يجوز سحب الشيك إلا  من القانون المصري بأنه 201و هو ما قضت به المادة 
لا يعتبر شيكا الصك الذي سحب على غير بنك و الذي يحرر على ورقة عادية و  ،بنك على

 1على نموذج بنكي حتى يعتبر شيكا ".و إنما يجب أن يكون الصك محررا 
                                                             

 .01، ص 8111علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  1
   .882، ص  8110الأوراق التجارية، جامعة بغداد، -فوزي محمد سامي، فائق محمود الشماع، القانون التجاري   2
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 180 المادة  3
 .00 سابق، صالمرجع ال ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية علي جمال الدين عوض،  4
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الشيك و بدونها لا يمكن تداوله و قيامه بوظيفته شرط جوهري لإنشاء  ن، هيفالكتابة إذ
النقود، فبدون كتابة لا وجود للشيك و بالتالي لا وجود كأداة وفاء لدى الاطلاع تحل محل 

، إذ يرى البعض أن الكتابة ليس بشرط بل هي من ضروريات الشيك و للحماية الجزائية للشيك
 2.متطلباته

نماذج البنوك في إصدار الشيكات،  و في القانون الفرنسي لا يوجد نص يوجب استخدام
و يستطيع البنك باتفاق خاص مع  ،عادي صحيحاو بالتالي يعتبر الشيك على ورق أبيض 

العميل أن يفرض عليه عدم سحب الشيكات إلا على دفاتر شيكات البنك، و لكن إصدار شيك 
و إنما يرتب مسؤولية على العميل تجاه البنك  ،على ورق عادي في هذه الحالة لا يمنع صرفه

نتيجة مخالفته للالتزام المتفق عليه، و مع ذلك يرى فريق آخر أنه طالما أن البنك ملتزم عند 
تسليم دفتر الشيكات بإجراء مراجعات معينة لاحقة فإنه يجب القول بأن العميل الذي يأخذ 

تحقق الرقابة المصرفية و هو ما يستفاد من حتى يمكن أن ت ،منطقيا باستخدامهالدفتر يلتزم 
 8101.3 جانفي 28قانون 
 في السند : ذكر كلمة شيك -2

تجارية التي تتشابه عن غيره من الأوراق ال هإن ذكر كلمة شيك في السند من شأنه تمييز 
معه، و بذلك نتفادى أي التباس بين الشيك و السفتجة و السند لأمر، و إذا لم يشتمل الشيك 

  4سند اعتراف بدين.عتبر شيكا و لكن يمكن اعتباره هذه التسمية فإنه لا يعلى 
 العبارة،كات التي تسلم للعملاء متضمنه هذه ين تكون الشأ ةويجب على البنوك مراعا

 بيانات الشيك نموذج يتضمن نأ لعملائها يكاتش دفاتر منح قبولها عند البنوك المشرع الزم فقد
 الشيك رقم و فروعه حدأ وأ عليه المسحوب البنك واسم بالساحب يتعلق ما كل توضح محدده

                                                                                                                                                                                                    
 .02مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  - 1
 .التجارة المصري ، بإصدار قانون 8111لسنة  80قانون رقم ، ال201أنظر أيضا المادة  –  
السند لأمر، مركز الدراسات و البحوث -الشيك-الكمبيالة-اللومي الطيب، الوسيط في الأوراق التجارية في التشريع التونسي  2

  .801، ص 8118و النشر، 
 .21سابق، ص المرجع البوهنتالة آمال،  3 
 .881مرجع سابق، ص فوزي محمد سامي، فائق محمود الشماع،  4 
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 لدائنه يسلم يمصرف كل على جزاءات رتب كما، حسابه ورقم الدفتر تسلم الذي العميل واسم
  1.اللازمة البيانات على تتوفر لا صيغ شيكات

 و عليه لا مجال للحماية الجزائية في حالة عدم ذكر كلمة شيك في متن السند لكونه
 .يفقد صفته كشيك و يصبح سندا عاديا

II-  معين مبلغ بدفع شرط على معلق غيرأمر 
، الاطلاع لدى مسحوب عليه بالدفعموجها من الساحب إلى ال مرا أيجب ان يشتمل الشيك 

 :  التالي النحو على بالدفع مرالأ ةصيغ ةعاد تكتب
 الشيك معه انعدم مرالأ هذا انعدم ذاإ و ،لحامله و................... أ السيد لأمر ادفعوا" 

 جلأ بحلول مرتبط او شرط على معلق غير يكون  ان يجب مرالأ وجد ذاإ و ،ئيااجز  المحمي
 باطل ط الشر  هذا فان ،للوفاء امعين جلاأ له حدد وأ شرط على معلقا كان ذاإ و ،للوفاء معين
 قدم واذا ،يكن لم نأك يعتبر لكذل مخالف شرط كل و ،هعلي الاطلاع عند بالشيك الوفاء ويجب
ما  وهو تقديمه يوم في الوفاء واجب يكون  لإصداره تاريخه كفي المعين اليوم قبل للوفاء الشيك

 .التجاري  القانون  من 122 المادة عليهنصت 
 الشيك الساحب يدفع لا و ،النقود من محدد مبلغ على ينصب نأ يجب بالدفع مروالأ

 حقيقه كالشي يؤدي لكي وهذا ،معا هما وأ رقامالأ وأ بالأحرف ةكتاب فيه المبلغ يحدد حتى
 بالأحرف الشيك كتب ذاإف ،النقود مقام يقوم وفاء ة دا أ نهأ وهي جلهاأ من وجد التي وظيفته
 هذا ساسأو  2 ،الكاملة بالأحرف المكتوب لمبلغل الاختلاف عند العبرةف معا وبالأرقام الكاملة

 على كتابتها عند ةعناي على بناء تكون  الحروفب المبلغ ةكتاب نأ افترض المشرع نأ التفصيل
 الكاملة بالأحرف سواء مراتدة ع المبلغ كتب ذاإو  3 ،فيها الخطأ يسهل قد التي رقامالأ خلاف

 التجاري  القانون  من 201 المادة كدتهأ ما وهو امبلغ لهاقلأ الاختلاف عند فالعبرة بالأرقام وأ
 بالمعنىشيك  بصدد نكون  فلا النقود غير شيء يأ الشيك موضوع كان ذاإ و ،الجزائري 
 .يةالجزائ ام للحماية وجود لا و ،القانوني

 
                                                             

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 180 المادة أنظر 1 

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 201 المادة أنظر 2 
      .11 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  3 



 الفصل التمهيدي                                                                                            الأحكام العامة للشيك 

38 
 

III- (عليه المسحوب) الدفع عليه يجب الذي الشخص اسم 
 الشيك بوفاء ويلتزم الشيك ةقيم بدفع احبالس مرأ ليهإ يصدر يذال هو عليه المسحوب

 المادةبت وجأو كشيك،  هتصف يفقده عليه المسحوب اسم بيان من يكشال وخلو المستفيد لىإ
 وأ ةمالي ةمؤسس وأ فامصر  عليه المسحوب يكون  نأ الجزائري  التجاري  القانون  من 202

 ة،مالي ةقباض وأ العامة الخزينة وأ ماناتالأ و الودائع ةمصلح وأ البريدية الصكوك ةمصلح
 يتال يالفلاح رضالق صناديق وأ البلدي ضالقر  ةمؤسس على لاإ الشيك سحب يجوز لا كما

 وأ صريح اتفاق بموجب الساحب رفتص تحت النقود من رصيد السندء نشاإ وقت لديها يكون 
 1 .الشيك اردصإ ةبطريق النقود هذه في يتصرف نأ لساحبل اهبمقتض يحق ضمني

 ةمالي ةمؤسس وأ مصرفا عليهسحوب الم يكون  نأ الجزائري  المشرع طاشترا من ةوالعل
 ةكمي من للحد البنوك في مموالهأ يداعإ على فرادالأ تشجيعو  ،للمستفيد الضمان توفير وهو

 200 للمادة وفقا وذلك احبسال لأمر الشيكرر يح نأ يمكن نهأ لىإ الإشارة مع المتداولة النقود
 لحساب يكالش تحرير يجوز و نفسه احبالس لأمر يكالش تحرير يمكن" :التجاري  القانون  من

 ةمؤسس من ة سحبهحال في لاإ نفسه بالساح على يكسحب الش يجوز لا و الغير من شخص
 ه".لحامل الشيك هذا يكون  لاأ وبشرط نفسه للساحب ةمملوك خرى أ ةمؤسس على

 كبير حد لىإ باطمئنان يشعر الحاملف بنك، خلال من دائما يتم يكبالش الوفاء كان ولما
 لاإ فعلا يتحقق لا هذا كان نإ وبالشيك،  التعامل بمستحقاته مما يزيد للوفاء يكش قبول في
 على ةكامل براءإ بقوه تيكاشال تتمتع لا لذلك و ،عليهسحوب المالبنك  لدى كافي رصيدفر واتب

 2 .كالشي بطريق له فاءالو  عدم شتراطا ندائلل يمكن لذلك و النقود خلاف
IV- الدفع فيه يجب الذي المكان بيان  
 النظر ة صاحبةالمحكم ةلمعرفخاصة  ةبالغيكتسي أهمية  يكبالش الوفاء مكان نييتع نإ

 تنازع ةحال في التطبيق الواجب القانون  ةمعرفكك الشية بقيم الوفاء حول اعز ن حصول عند
 يجب التي العملة يحدد الوفاء مكان نأ كما مختلفة بلدان ةعد في الشيك تداول بسبب القوانين

                                                             

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 202 المادة أنظر 1 
 .12مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  2 
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 مرتبط الدفع فيه يجب الذي المكان حولها و تعيين خلاف صلح اذا الشيك ةقيم بها تدفع نأ
 1 .كالشي عليهسحوب المة البنك بمعرف ايضا

ن دو المستفيد من الشيك تحصيله  على ييسر لأنه مهما مراأ الوفاء مكان ينعيت يعدو 
الساحب و تظهر  العميل حساب به يوجد الذي البنك فروع من عفر  يكون عناء، و عادة ما 

 2 .التطبيق الواجب القانون  تحديد في الوفاء مكانإدراج  ةهميأ 
، حيث كشيك تهصف الشيك يفقد لا الوفاه مكان وأشاء الان مكان بيان ذكر عدم نإ 

 البيانات حدأ من السند خلا ذا: " إ نهأ على الجزائري  التجاري  القانون  من 208 المادة نصت
   الفقرات في عليها المنصوص حوالالأ في الا شيكا يعتبر فلا ،السابقة المادة في المذكورة

 : تيةالآ
 عليه المسحوب اسم بجانب المبين المكان فان الوفاء مكان بيان من الشيك خلا اذا -

 الشيك فيكون  عليه وبحالمس اسم بجانب ةمكنأ عده ذكرت ذاإف ،الوفاء مكان يعتبر
 .ولاأ المذكور المكان في الدفع واجب

 المحل به الذي المكان في الدفع واجب الشيك يكون  غيرها وأ البيانات هذه تذكر لم ذاإو   -
 وب عليه للمسح صليالأ

 جانبب المبين المكان في تم قد نشاؤهإ يعتبر ئهنشاإ مكان فيه يذكر لم الذي الشيك نإ -
 ".بالساح اسم

 وهذه لوفاءل الشيك تقديم مواعيدد تحدي في ةهميأ  له الشيك في داءالأ مكان فبيانو منه 
 مكان في وأ فيه نشاؤهإ مت الذي المكان ذات في الدفع يستحق الشيك كان ذاإ ما باختلاف المدد
 .اخر
 02 خلال يقدمه ان حامله على يجب ،الجزائر في للدفع وقابل صادر الشيك كان ذافإ 

 ذاإ يوما 82 مده في ماإ تقديمه فيجب فيها للدفع وقابل الجزائر خارج صادرا كان ذاإو  يوما
 ماإو  ،المتوسط بيضالأ بحرال على المطلة البلدان حدأ من وأ وروباأ من اصادر  صكلا كان

                                                             

       .88 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  1 
 .18مرجع سابق، ص آمال،  بوهنتالة 2 
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 بتنظيم المتعلقة حكامالأ مراعاه مع خربلد آ فيالصك صادرا  كان ذاإ يوما 02 مده في
 1 .لإصداره كتاريخ الشيك في المعين اليوم من المذكورةل جاالآ وتسري  الصرف

V- ومكانه الشيك نشاءإ تاريخ بيان 
 وهذا ومكانه الشيك نشاءإ تاريخ ذكرها السابق البيانات جانب لىالشيك إ يحتوي  نيجب أ

 : تيالآ النحو على تبيينه سيتم ما
 : الشيك نشاءإ تاريخ  -8

 يشتمل نأ الأساسية التي يجب البيانات من تحريره تاريخ وأ الشيك نشاءإ تاريخ يعد
ة هليأ  ةمعرف في تتمثل سبابأ ةلعد الشيك إصدار تاريخ وجود ةهميأ  وتعود، الشيك عليها

 128 حسب ما ورد في المادة للوفاء الشيكآجال تقديم  تحديد للشيك، و تحريره بتاريخالساحب 
 جرالتا توقف ذاإ الريبة ةفتر  في الشيك هذا صدر ذاإ ما ةمعرفو  ،ي جزائر ال التجاري  القانون  من
يفي الشيك  عليه المسحوب لدى رصيدا يملك الساحب كان ذاإ فيما والتحقق ،ديونه دفع عن

 2عند إنشائه.
 البيان وهذا ،الشيكالسند وصف  يكتسب حتى ولازما جوهريا شرطا الشيك تاريخ ويعتبر

 ةثار إ كثرهاأ من نهأ كما العملي التطبيق في صعوبات تثير التي البيانات كثرأ منلزامي الإ
 3 .والقضائية الفقهية للخلافات

 البيانات من نشاءالإ تاريخ الاتحادي التجارية المعاملات قانون  من 110 المادة واعتبرت
 وأ نشاءالإ تاريخ يذكر لم ذاإف وبالتالي ،الصفة بهذه محتفظا ليبقى الشيكفي  توفرها يجب التي
 شيكا، و في ذلك يعتبر فلا ة تواريخعد فيه يذكر نأك ،تحديده يمكن لا بشكل ذكر قد كان
 4 .شيكا" تعتبر لا التاريخ من الخالية كالشي ةورق ن: "إ الأردنية التمييز ةمحكم قالت

 دىل الوفاء واجب الشيك ن: " إ الجزائري  التجاري  القانون  من 122 المادة وحسب
 معينال اليوم قبل للوفاء الشيك قدم ذاإو  ،يكن لم نأك يعتبر لذلك مخالف شرط وكل الاطلاع

  ."تقديمه يوم في الوفاء واجب يكون  هلإصدار  تاريخك هفي

                                                             

 . ق. ت. ج.8110ديسمبر  08المؤرخ في  02-10، المعدلة بالقانون رقم 11-01رقم  الأمر من، 128المادة  أنظر 1 
 .10مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  2 
       .80 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  3 
 .10سابق، ص المرجع البوهنتالة آمال،  4 
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 ويسلمه ويوقعه الشيك فيسحب ،الشيك لسحب تاريخ وضع حق المستفيد الساحب يفوضو قد 
ك الشي يعتبر الحالة هذه وفي التاريخ بوضع الاخير هذا يقومف ،تاريخ كرذ بدون  المستفيد لىإ

 لعدم شيك وفاء رفض قد عليه المسحوب نأ ثبت ذاإ جنائية ةلءمسا الساحب ويسال صحيحا
 1 .كاف رصيد وجود

 كل على ةمالي ةغرام رتب التجاري  القانون  من 180 المادة بموجبو  الجزائري  المشرعإذ أن 
 سحب من وأ ،مزورا تاريخا به وضع وأ تاريخه وأ ،صدارهإ مكان فيه يبين لم اشيك صدرأ من

 ب قدرت التجاري  القانون  من 202 المادة فيالهيئات المنصوص عليها  خلاف ةهيئ على شيكا
 .جزائري  دينار 822 من قلأ الغرامة هذه تكون  نأ يجوز ولا ،الشيك مبلغ من % 82

 : الشيك نشاءإ مكان  -0
ص الاختصا تحديد في ذلك هميهأ  وتبدو ة،الهام البيانات من كالشي نشاءإ مكان يعد

 الشيك عن الناشئة للمنازعات ضروري  الشيك إنشاء مكان حديدت نأ كما ،المحلي ضائيالق
 مكان يكون  نأ القانون ط ر تيش ولا 2 ،للوفاء خلالها الشيك عرض يتعين التي المدة لحساب

 يعتبر نشاءالإ مكان الشيك في يبين لم ذاإو الدفع،  فيه يجب الذي المكان نفسه هو ارصدالإ
 التجاري  القانون  من 208من المادة  2طبقا لفقرة  بالساح اسم بجانب المبين المكان في نشاؤهإ

 ومن ،باطلا الشيك اعتبر بالساح اسم بجانب مبين مكان الشيك يتضمن لم ذاإ و 3،الجزائري 
 يبين لم و شيكا صدرأ الذي الساحب عاقب القانون  نفس من 180 المادة بموجبو  خرى أ جهة
 عن الغرامة هذه تقل نأ يجوز ولا ،الشيك مبلغ من % 82 قدرهامالية  بغرامه صدارهإ مكان في

 .جزائري  دينار 822
VI- ب(الساح) الشيك توقيع من أصدر 

 لذلك ،الساحب التزام ساسأ هو التوقيع هذا نلأ ةخاص هميهأ  بالساح توقيع يحتل
 في استخدامهب العميل يلتزم الذي النموذج على الحصول على الحساب فتح عند البنك يحرص

                                                             

 .802 مرجع سابق، ص،  صادق حسنالمرصفاوي  1 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 128المادة أنظر  2 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 208المادة  من 22أنظر الفقرة  3 
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 بالنموذج تحملها التي التوقيعات ةاهاضم من ليهإ الشيكات تقديم عند يتمكنل ،شيكاته توقيع
 1 .الساحب من الشيك صدور صدق من بذلك ليتحقق عنده الموجود
 .المادي بالعمل القيام في الساحب ةرادإ عن تعبير وهو الشيك في بيان همأ  هو التوقيعف

 من التوقيع الشيكخلو  -1
ب الساح توقيع نلأ وذلك ،لها ةقيم لا ةورق يعتبر الساحب توقيع من الشيك خلا ذاإ
 يكون  نأ وينبغي ،بطلانه عليه يترتب التوقيع فعدم الشيك في اللازمة البيانات من يعتبر

 ويصح ،فيها التزوير ةسهولل التوقيع في الكاتبة ةلالآ استعمال يجوز فلا الساحب بيد التوقيع
 جاز العربية باللغة محررا كان ذاإف ،الشيك بها كتب التي غير خرى أ ةبلغ التوقيع يكون  نأ
 اسم يتضمن نأ يشترط لا و بالتوقيع يعتد و .صحيح والعكس ةجنبيأ ةبلغ التوقيع يكون  نأ

 اللغة بذات التوقيع يشترط لا كما ،كالشي على مكتوب الساحب اسم دام ما ولقبه بالساح
 2 .الشيك بها التي
 شيكفال ،خرى الأ البيانات ةكاف تضمن لو و كشيك صفته فقد موقعا الشيك يكن لم ذاإ و

لكن متى وقع الساحب عليه و لو على ، الجزائي القانون  طرف من له ةحماي لا الموقع غير
إلى  الشيكقبل تقديم  خرى الأبياض أضيفت عليه تلك الحماية متى اكتملت كل البيانات 

، و مرد هذه الصحة إلى أن المشرع لم يشترط أن تكون كتابة البيانات من عليه المسحوب
 يستطيع لاو على هذا ، خرآ شخص يأ وأ المستفيد بالساح يفوضطرف الساحب، فقد 

 3 .بياض على وقعه الشيكبحجة أن  الجزائية المسؤولية من لصيتم نأ الساحب
 على مشتملا الشيك كان ذاإ الجزائري  التجاري  القانون  من 212 المادة نص وحسب

 تطابق لا يأ ة،مزور  تواقيع على محتويا كان وأ به الالتزام هليهأ  لهم ليست شخاصأ تواقيع
 يحول لا ذلك نإف وهميين شخاصأ تواقيع وأ ،البنك لدى المحفوظ النموذج في التوقيع شكل
 .التوقيعات ةاستقلالي ألمبد تطبيقا 4،خرينالآ الموقعينة صح دون 

                                                             

  .22، 28مرجع سابق، ص (، للقضاء دراسة الشيك -الكمبيالة -الذني لسند)ا التجارية وراقالأعلي جمال الدين عوض،  - 1 
 .12مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال، أنظر أيضا  -
 .00 ص، مرجع سابقفاتي عبد الرحمان، خلي 2 
 .21مرجع سابق، ص محده محمد،  3 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 212المادة  أنظر 4 
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 شيكا يعتبر لا ،يوقع ولم البيانات كل ةبكتاب تحريره تم ذاإ الشيكنخلص أن و عليه 
 توقيعأي  ،ذلك وخلاف للسحب و من ثم لا يعد ورقة وفاء، تقديمه يمكن لا إذ صدارهإ حدث
 قبل البيانات ملء يتم فيمكن أن ،كالشي رإصدا على تؤثر لا خرى الأ البيانات ةكتاب دون  الشيك
 .المستفيد طرف من للوفاء الشيك تقديم
 التوقيعالتوكيل في  -2

 التوكيل تجيز العامة القواعد نإف ذلك ومع ،بنفسه الشيك على الساحب يوقع نأ صلالأ
 على التوقيع الوكيل فيستطيع ،معين بشيك خاصا وأ عاما يكون  قد التوكيل وهذا التوقيع في

 ةقيم صرف قبل الصفة هذه من يتحقق نأ عليه للمسحوب و ،كوكيل صفته فيه ويذكر الشيك
 قبل الرصيد وجود من ويتحقق الموكل رصيد حركاتع يتاب نأب التزام الوكيل على ويقع ،الشيك

 بدون  شيك صدارإ على الجزائيةالمسؤولية  عليه وقعت الالتزام بهذا خلأ ذاإف ،الشيك صدارإ
 .رصيد

 ملزما بتوقيعه يصبح ،ذلك في عنه وكيلا يكن ولم عن شخص بالنيابة شيكا وقعفمن " 
 النيابة زعم من لىإ تؤول كانت التي الحقوق  نفس له تلآ وفىأ ذاإو  ،الشيك بمقتضى شخصيا

 1 ." ابتهني حدود تجاوز من على ذلك مثل ويجري  نه،ع
 نفسه عن يعبر نهأ يعتبر منه تفويض بدون  بالساح عن يوقع من نإف لكذ على ءناو ب

 غلبأ و  الشخص ذلك يفوض ولم الشيكإرادة لإصدار  منه تصدر لم فالساحب، الساحب عن لا
 استولى وأ وجده وأ الشيك سرق  نأب ،غير مشروع فعلا مرتكبا الشخص ذلك يكون  نأ الظن
 2 .ةمشروع غير وسيله يأب عليه

 على ناملالأ تتركه الذي ثرالأ هيالتي  البصمةو في هذا الصدد أيضا يثور موضوع 
 التوقيع اعتمادف ،بداأ بصمتان تتشابه لا بحيث تختلف البشر بصمات نأ اعتبار على ،الورق 

 المصداقية يعطي ما وهو ة،دق كثرأ بشكل الساحب ةهوي تحديد في يفيد نأ نهأش من بالبصمة
 مدرج هو ما على وموافقته البصمة صاحب حضور على للدلالة المحررات للختم بالبصمة على

 وقد في الشيك، المضمن الخطي التوقيع بتزوير الادعاء حالات من يقلل ما وهذا ،الوثيقة في
ثم  8128الاثبات في البلدان الأوروبية منها بريطانيا في عام  ميدان في بالبصمات العمل تم

                                                             

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 218المادة  1 
 .18مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  2 
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 تقليد وأ فتزيي وأ نص على تزوير الجزائري عقوبات ال، إلا أن قانون 8120فرنسا في عام 
  1 .الخطي مضاءالإتماما مثل  امضاء اتفاقا تعتبر البصمة ماأ ،فقط التوقيع

 2 على بياض التوقيع -3
 تسلمها للمستفيد يحق التي القيمة يدرج فلا بياض على الشيك يوقع نأ احبسلل يمكن

 للمسحوب تقديمه قبل البيانات كامل استوفى ذاإ ،صحيحا الشيكعتبر وي عليه حوبسالم من
 وفاء مقابل لساحبل يوجد لا نهأ وتبين عليه المتفق المبلغ كالشي من المستفيد حرر ذاإف عليه
 .الجريمة تقام عليه المسحوب لدى

 من ذلك غير وأ التاريخ وأ القيمة ثباتإ بغير لمصلحته صدر لمن الشيك عطاءأي أن إ 
 المسحوب لىإ تقديمه قبل البيانات هذه وضع في المستفيد فوض قد مصدره نأ يفيد بيانات
 فقط الساحب بخط محرره الشيك بيانات تكون  نأب يلزم ما القانون  في يوجد لا نهأو  خاصه عليه
 .الساحب توقيع كالشي يحمل نأ يتعين
 الجزاءات المترتبة على تخلف البيانات الالزامية ثانيا :
 يمكن، لذا الشيك ةصح على ثارآ الإلزامية البياناتبعض  حدأ تخلف على يترتب 
 .هتصح في ؤثري الثاني و الشيك ةصح في يؤثر لا حدهماأ نوعين الى تجزئتها

I-  الشيك صحة ها علىتخلف يؤثر لا التيالبيانات 
 الجزائري  التجاري  القانون  من 200 المادة في عليها المنصوص البيانات حدأ فتخل نإ

 208 المادة بموجب المشرع ناهثاست ما لاإ شيك السند اعتبار عدم الى يؤدي الشيكفي 
 : القانون نفس  من

 عليه المسحوب اسم بجانب المبين المكان نإف ،الوفاء مكان بيان من الشيك خلو ةحال  -8
 .وفاء مكان يعتبر

 المكان في الدفع واجب الشيك يكون  ،عليه المسحوب اسم بجانب الأمكنة تعدد ةحال  -0
 .ولاأ المذكور

                                                             

 .18مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  1 
 .10سابق، ص المرجع نفس البوهنتالة آمال،  2 
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الذي  المكان في الوفاء واجب كالشي يكون  ،الذكر فةالسال البيانات ذكر عدم ةحال في  -8
 .عليه للمسحوب صليالأ المحل به يوجد

 بجانب المبين المكان في تم قد نشاؤهإ يعتبر ئه،نشاإ مكان بيان من الشيك خلوة حال  -2
 .الساحب اسم

 قيمته من دهر تج لا نهاأ كما الشيك ةصف قيام من تمنع لا الدفوع هذه ثارهو منه إ
 العقوبة احبهس على وتسري  الجزائية الحماية عليه وتنعطف شيكا معتبرا يظل بل ،القانونية
 المستقر ومن ،وفاء مقابل له ليس نأب تبين ذاإ رصيد دون  شيك صدارإ ةلجريم قانونا المقررة

 هو يهم وما ،صدارهإ عثبوا  وأ شروطه وأ الشيك لمحتوى  ةهميأ  يأ يولي لا القضاء نأ عليه
 التجاري  القضاء نظر ةوجه من معيبا الشيك يكون  قد نهأ بمعنى للشيك، الخارجي المظهر
 دون  يحول لا بطلانه لكن ،البطلان مصيره ويكون  الموضوعية وأ الشكلية ركانهأ حدأ لتخلف

 ةوجه من رصيد بدون  شيك صدارإ جريمة توافرت ذاإ الساحب على الجزاء وأ العقاب طليست
 1 .الجزائي القضاء نظر

II-  الشيك صحة ها علىتخلف يؤثر التيالبيانات 
 حدأ من ندالس خلا ذاإ : "الجزائري  التجاري  القانون  من ولىأ فقره 208 المادة تنص

 2... " عليها المنصوص حوالالأ في لاإ شيكا يعتبرفلا  200 المادة في المذكورة البيانات
 :وهي

 ا مطلقابطلان الشيك بطلان -1
 يمثل بالساح توقيع نأ ذلك ،مطلقا بطلانا كالشي يبطل الساحب توقيع بيان تخلف ذاإ
يفقد  ودونهالصرفي الوارد في الشيك  الالتزامب الساحب رضا على يدل الذي المادي المظهر
 3 .ةقانوني ةقيم ةيأ ركن الرضا فيبطل و لا تكون للشيك الالتزام

 بالإضافة الشيك مبلغ ذكر نلأ ،البطلان عليه بتيتر  الوفاء مقابل ذكر غفالإ  نأ كما
 وانعدام الشيك في المحل يمثل باعتباره موضوعي شرط هو الإلزامية البيانات من كونه لىإ

                                                             

، ص 0228من قانون العقوبات، المجلة القضائية، العدد الأول،  802بخوش علي، سند شيك و كيفية تطبيق أحكام المادة  1 
01-01. 

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 208المادة  أنظر 2 
       .11، 12 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  3 
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 ةتجاري ورقه بوصفه سواء ةقانوني ةقيم ةيأ للشيك تكون  فلا التصرف بطلان لىإ يؤدي المحل
 1 .عاديا سندا وأ

 ند عاديسإلى  الشيكتحول  -2
 وتحوله تجاري  دكسن تهصف من الشيك تجريد الإلزامية البيانات بعض تخلف على يترتب

 كتابته وأ في متنه، شيكة كلم من السند لوخ ذلك ومثال العامة للقواعد يخضع ،عادي دسن لىإ
 من 202 لنص المادة خلافا فمصر  غير على السند سحب ذاإ وأ ،بها حرر التي اللغة بغير

 عبالدف مراأ الشيك يتضمن لم ذاإ وكذلك ،نشاءالإ تاريخ فيه يذكر لم ذاإ وأ ،التجاري  القانون 
 .عليه المسحوب لىإ موجها

، الشيكالواجب توافرها في  الإلزامية البيانات ما سبق توضيحه بخصوص خلال من
 اسم ،معين مبلغ بأداء مرالأ ،السند متن على الشيك ةتسمي :في المتمثلة البيانات نأ يتضح

 الذي هو البنك نلأ ،التطبيقي المجال في شكالإ يأ ثيرلا ت ،الوفاء مكان و عليه المسحوب
 الشيك نشاءإ تاريخ ماأ ،البيانات هذه مسبقا فيضمنها الشيكات دفاتر ةوطباع نشاءإب يقوم

 .السند متن على تدوينهاب الساحب يقوم جدا مهمه بيانات هيف ،عليه التوقيع و ومكانه
 حكامأب يتميز الشيك نأ الجزائري التجاري  المشرع نصوص خلال من نستخلص كما

 لتوقيع يكفي ، إذالثقة ةحماي هو الورقة بهذه التعامل من الهدف نلأ ،ضمانا كثرأ تجعله جزائية
 الشيك ةتسمي، من الأساسية البيانات فراتو  بمعنى ،يكش شكل و مظهر للورقة يكون  نأ العقاب

 .   التوقيعكذا و  الوفاء ، مقابلعليه المسحوب اسم، السند على
 البيانات الاختياريةثالثا : 
 وردت ، و التيالاختيارية البيانات بعض الإلزامية البيانات لىإ بالإضافة كالشي يتضمن 

 ة ا أدك طبيعته مع تتعارض لا نأ بشرط دراجهاإ يجوز التجاري  القانون  من ةمتفرق نصوص في
 تقوم وفاء ة ا أدك تهصف على يؤثر لا ذلك نإف البيانات هذه حدأ من الشيك خلو ةحال وفي ،وفاء
 في نص تخالف لا نأ على الحامل ضمانات ةزياد هو البيانات هذه وهدف ،النقود مقام

 2. : يلي ما ومنها ،القانون 

                                                             

       .11 ، صمرجع سابقزهير عباس كريم،  1 

 .88-82مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  2 
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I- المستفيد اسم تعيين : 
 نماإو  ،لزاميإ غيربيان  فهو ،الشيك في المستفيد تعيين طيشتر  لم الجزائري  المشرعف 

 القانون  من 208 المادة تنصحيث  ، حالات ثلاث عبر وذلك الساحب لىإ تحديده مرأ ترك
 :  الشيك دفع طاشترا يمكن: "  نهأ على التجاري 

 .بدونه وأ "مرالأ"  ةبكلم عنه يعبر صريحشرط  مع مسمى شخص لىإ  -8
 بهذا خرآ لفظ وأ "لأمر ليس"  ةبكلم عنه يعبر شرط مع مسمى شخص لىإ  -0

 .المعنى
 .للحامل  -8
 يؤدي ما وأ "لحامله و"أ يهف المنصوص و مسمى شخص لفائدة المسحوب الشيك نإ 

 .لحامله شيكا يعتبر المعنى هذا لىإ
 1 ".لحامله يكش بمثابه يعد المستفيد اسم فيه يذكر لم الذي الشيك نأ كما 
 ،البطلان عنه يترتب لا و ،صحيحا شيكا يعتبر المستفيد اسممن  يخلو الذي الشيكف

 2.النقود مجرى  تجري  وفاء داة أك الشيك لطبيعة راجع ذلك و بالتسليم تتم الشيك ةملكي نلأ
 عن تخرج تكاد لا ،الجزائري  التجاري  القانون  من 208 المادة بينتها التي الحالات نإ 
 : الأتية الحالات
 تضمن ذاإو  ،المستفيد اسم بذكر ذلك ويكون  ،ولأمره محدد شخص باسم الشيك -8 

 للتداول قابلا يكون  الشيك نإف ،لمصلحته الشيك حرر من سملا مضافا مرالأشرط  الشيك
 من خرى أ ةعبار  يتضمن ولم لأمر ةكلم من خلا ذاإ الصفة ، و يكون له هذهالتظهير بطريق
 .بالتظهير انتقاله

 للتداول قابلا يكون  لا "لأمر ليس" عباره ةضافإ مع محدد شخص باسم الشيك -0
  التجارية. بالطرق 

 كالشي هذا ةملكي تنتقلإذ  ،المستفيد هو كالشي هذا زحائ الشخصف ،لحامله الشيك -2
 في يشترط لاأنه  حيث ،للتداول قابلا الشيك هذا يكون  و لآخر، شخص من بالتسليم
 .المستفيد اسم حاملهل الشيك

                                                             

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 208 المادة 1 
 .82مرجع سابق، ص بوهنتالة آمال،  2 
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II- المختار الموطن بيان : 
 في الدفع واجبك الشي يكون  نأ الجزائري  التجاري  القانون  من 201 المادة تز جاأ
 نأ على ،خرى أ ةبمنطق وأ عليه المسحوب موطن فيها يوجد التي بالمنطقة سواء الغير موطن
 عن بالرغم الموطن هذاتعيين  يمكن لا لكن و ،البريدية للصكوك مكتب وأ مصرفا الغير يكون 

 نفس في الجزائري  المركزي  البنكب معينا الموطن وأ مسطرا الشيك كان ذاإ إلا الحامل ةرادإ
 1.البلد

III- الاحتياطي الضمان شرط  : 
 كماالسفتجة،  عكس وفاء ة دا أ يعتبر الشيك كون  الاحتياطي الضمان لىإ أيلج ما نادرا

 طرف من مقدم ضمان وهو ،السفتجة في المقررة نفسها هي الاحتياطي الضمان حكامأ نأ
، الوفاء عن المضمون  الملتزم تخلف ذاإ جزئيا وأ كليا الشيك بمبلغ الوفاء يضمن شخص
 الضامن و ،عليه المسحوبما عدا الساحب و  الغير من الاحتياطي الضمان يكون  نأ ويجوز
 2.صرفي التزام التزامه و متضامن كفيل

 والرضا بالأهلية الخاصة العامة للقواعد الاحتياطي الضمان ةصح شروط وتخضع
 ةبورق وأ به المتصلة الورقة على وأ الشيك على سواء الضمانب يكت نأ ، و يجبوالسبب
 ةيأب وأ "احتياطي كضمان مقبول" بكلمات عنها ويعبر ،فيه تمت الذي المكان فيها ة يبينمستقل
 بمجرد حاصلا الاحتياطي الضمان ويعتبر .الوفاء ضامن توقيعب لةيذوم ةمماثل خرى أ ةصيغ
 يذكر نأ ويجب ،الساحب هو التوقيع صاحب كان ذاإ لاإ الشيك وجه على الوفاء ضامن توقيع

 3.لساحبل معطى الضمانو إلا عد  المضمون  اسم الضمان في
 سبب كان ذاإ لاإ المضمون  الالتزام بطل ولو صحيحا الاحتياطي الضامن التزام ويبقى 
 ،بالوفاء الاحتياطي الضامن قام ذاإو  ،الإلزامية البيانات حدأ لتخلف الشكل في عيب البطلان

 4.قعينالمو  ةكاف و المضمون  على الرجوع حق له كان
 

                                                             

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 201المادة  أنظر 1 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 210المادة  أنظر 2 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 211المادة  أنظر 3 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 211المادة  أنظر  4 
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IV- احتجاج بدون  وأ مصاريف بلا الرجوع شرط : 
 هرينظالم على الرجوع الشيك لحامل الجزائري  التجاري  القانون  من 181 المادة تز جاأ
 الامتناع ثبتأو  قيمته تدفع ولم القانونية المدة في للوفاء قدمه ذاإ الملزمين من وغيرهم بوالساح

 1 باحتجاج. الوفاء عن
 الشيك كان ذاإ يوما 02 ـب والمقدرة الشيك تقديم مده انقضاء قبل الاحتجاج تقديم ويجب

 البلدان حدأ من وأ وروباأ من صادرا كان ذاإ يوما 82 ، والجزائر في للدفع وقابلا صادرا
 وتسري  ،خرآ بلد يأ في صادرا كان ذاإ يوما 02و  يوما المتوسط بيضالأ البحر على المطلة

 خيرالأ اليوم في التقديم تم ذاإو  2،لإصداره كتاريخ الشيك في المعين اليوم من المذكورة لاجالآ
 3. له التالي العمل يوم في الاحتجاج تحرير زجا

 يأ وأ للساحب يجوز حيث ،ختياري ا شرط هو احتجاج بدون  وأ فمصاري بلا والرجوع
 شرط على بناء ،الرجوع حق ةلممارس الاحتجاج من الحامل يعفي نأ الوفاء ضامن وأ مظهر

 يعفي ولا ،بتوقيعه يلذوم مماثل خرآ شرط يأ وأ "احتجاج بدون " وأ "مصاريف بلا الرجوع"
، و اللازمة خطاراتبالإ القيام من ولا المقرر جلالأ في الشيك تقديم من الحامل الشرط هذا

 181 المادة كدتهأ ما وهو ،ذلك يثبت نأ جلالأ هذا ةمراعا بعدم الحامل على من يتمسك ضد
 4.الجزائري  التجاري  القانون  من

 العمومية ى بالدعو  له ةعلاق فلا فقط، الصرفية بالدعوى  يتعلق الدفع بعدم الاحتجاجو 
 128 المادة في ل المنصوص عليهااجالآ ةضافإ طريق عن الساحب ةمواجه في يعطلها التي
 ومع العام النظام من هو الذي التقادم أمبد مع يتناقض وهذا، و الجزائري  التجاري  القانون  من

 حيث العام النظام من ليس والاحتجاج ،والفعالية ةسرعالب تتسم التي العمومية ى الدعو  جراءاتإ
 5 ئه.جراإ عدم على تفاقالا يجوز

                                                             

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 181المادة  أنظر 1 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 128المادة  أنظر  2 

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 188المادة  أنظر 3 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 181المادة  أنظر 4 
 هيئة الاشعاع، مجلة )عن الالكترونية، العربية القانونية المكتبة ،الشيك جرائم لزجر التشريعي المنظور تطور محمد، مرزوكي 5   

 .00 ص ،0222 ،08 العدد القنيطرة، المحامين(،
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 ثباتإ وسائل من ةكوسيل موجودا كان ذاإ ،به الاعتداد يمكن الدفع بعدم الاحتجاجف
 لإثبات ةوحيد ةكوسيل وليس ،كفايته عدم وأ الوفاء مقابل وجود عدم بسبب الشيك وفاء رفض
 1. ذلك

 لاإ و ،الشيك ةقيم على الحصول عدم ةحال في ضروري  قانوني جراءإ الاحتجاج إذن
 له تأثير لا شكلي جراءإ مجرد فهو ة،الصرفي ى الدعو  في حقه يفقد وقد ،مهملا الحامل عتبرأ 

 2.بحقه والمطالبة يالجزائ القضاء الى اللجوء حق للحامل ويبقى ة،العمومي ى الدعو  على
شيك  صدارإ ةجريم لإثبات ةكحج اعتمادها يمكن خرى أ ةوسيل على نص الجزائري  فالمشرع 

 3.الجزائري  التجاري  القانون  من 188ة الماد في الدفع عدم ةشهاد وهي رصيد بدون 
ة تخلف حال في نهة، أالاختياري البياناتومنه يتضح من خلال ما تعرضنا له بخصوص  
 حدأ ارتكب ذاإ احبالس على العقوبة قيعتو  من يمنع ولا صفته، الشيك يفقد لا منها أي بيان

 .الموضوعية و الشكلية للشروط مستوفيا كالشي يكون  نأ بالشيك، فيكفي المتعلقة مالجرائ
 الشيكفي  دراجهاإ المحظور البياناترابعا : 

 الجزائري  المشرع منع يتوال في الشيك، ذكرها يجوز لا التي الشروط وأ البياناتإن 
 وفاء ة دا أ باعتباره الشيك طبيعة مع توافقها لعدم نظرا ،السفتجة عكس على ،فيه دراجهاإ

 : وهي ،الاطلاع لدى الدفع مستحق
I-  القبولط شر  

 كتب ذاإو  القبول لشرط الشيك يخضع لا الجزائري  التجاري  القانون  من 201 للمادة وفقا
 ،الشيك على يرالتأش هعلي للمسحوب يجوز نهأ على ،يكن لمد كأن ع القبول بيان كالشي على
 يمكن التي السفتجة عكس 4،يرالتأش تاريخ في الوفاء مقابل وجود ثباتإ يفيد التأشير وهذا

                                                             

 .00مرجع سابق، ص  محمد، مرزوكي - 1 
 .88بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص أنظر أيضا   -   

 .821زهير عباس كريم، مرجع سابق، ص  - 2 
 .00مرجع سابق، ص  مرزوكي، محمدأنظر أيضا  -   

 . ق. ت. ج.02-10، المعدلة بالقانون رقم 11-01رقم  الأمر من، 188المادة  أنظر 3 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 201المادة  4 
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 القانون  من 228 المادة عليه ما نصت حسب للقبول عرضها وجوب فيها طيشتر  نأ للساحب
 1. الجزائري  التجاري 

 وهو ،الوفاء مقابل وجودمن  التأكد بغرض عليهب للمسحو  الشيك تقديم بالقبول و يقصد
 مع يتعارض ما وهو ،الاستحقاق تاريخ في عليه وبحسالم به يلتزم الذي الصرفي الالتزام
 .الاطلاع لدى داءالأ ةمستحق وفاء أداة  باعتباره الشيك طبيعة
II- الضمان عدم شرط 

 ،يكن لم نأك يعد الضمان هذا من الساحب بإعفاء طشر  وكل للوفاء ضامن الساحب نإ
 له زيجأ فقد للمظهر بالنسبة ماأ ي،الجزائر  التجاري  القانون  من 210 المادة عليه ما نصت وهو

 المظهر نإ ما يلي : " على 212 المادةت نص حيث ،بالشيك الوفاء ضمان عدم اشتراط
 ملزما يكون  لا ذئوحين جديد من تظهيره يمنع نأ ويمكنه ،ذلك خلاف طيشتر  لم ما للوفاء ضامن

 2 ".بعد فيما الشيك لهم يظهر لمن بالضمان
III- جلالأ شرط 

 طشر  وكل الاطلاع لدى الوفاء يك واجبالش نإ : " الجزائري  التجاري  القانون  من 122 المادة نصت
 واجب يكون  هلإصدار  كتاريخ فيه المعين اليوم قبل للوفاء كالشي قدم ذاإ ،يكن لم نأك يعتبر لذلك مخالف
  .ه"تقديم يوم في الوفاء

 من صادرا مراأ يتضمن ،التجارية وراقالأ باقي خلاف على ائتمان دون  وفاء يك أداة الشف وعليه
 امعين امبلغ الاطلاع مجردب يدفع نأب عليه المسحوب يسمى خرآ شخص لىإ الساحب يسمى شخص

 .المستفيد هو ثالث شخصل
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 201المادة  أنظر 1 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 212و  210المادتين  أنظر 2 
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 وتداوله أنواع الشيك : الثاني المبحث
 نواعأ لىإ التطرق  بنا يجدر، عناصره في والتدرج الشيك موضوع في البحث لأهمية نظرا

 802 المادة في الجزائري  المشرع نص ولقد ،نواعالأ لهذه ةالجزائي ةالحماي امتداد ومدى الشيكات
 ةقيم من قلأ برصيد وأ رصيد بدون  اكشي ظهر من كل ةمعاقب على العقوبات قانون  من

 جعله بل ،فورا صرفه معد واشترط شيكا ظهر من كل ةمعاقب على يضانص أ كما ،الشيك
 عن تداولها مفهوم الشيك و كذا نواعأ تحديد يتعين ،الجرائم هذه فيض الخو  قبلف 1.كضمان

 .هيرظالت طريق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 . ق.ع.ج.818-88رقم  الأمر ، من802أنظر المادة  1 
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 أنواع الشيك الأول : المطلب
 من خرى أ ةمجموع هناك بل ،العاديبالشيك  التعامل في التجارية المعاملات تنحصر لا 
 المقيدك الشي، المؤشر كالشي، المعتمد كالشير، المسطك الشي : في والمتمثلة الخاصة الشيكات

 ضوعهاخ مدى بيانت مع نواعالأ هذهرى وسن ،المسافرين شيك، البريد شيك ،الحساب في
 :التالي النحو على يةالجزائ للحماية
 الشيك العاديالأول :  الفرع

 الطابع يتحدد حتى و ،العملية ةالحيا في وانتشارا شيوعا كثرالأ الشيك العادي يعد
 القانون  من 200 للمادة وفقاو الإلزامية  الإجبارية البيانات على يشتمل نأي له لابد القانون

 نص في ورد ما ةاعار م مع ايكش سندال هذا يعتبر لا هاحدأ تخلف وعند ،الجزائري  التجاري 
 ، المشار إليها سابقا.الجزائري  التجاري  القانون  من 202 المادة
 الثاني : الشيكات الخاصة الفرع

 تظهر  التي اتالشيكمن الذي يعتبر  الخاص الشيك ، وجدالشيك العاديفإلى جانب 
 ضمانات من به تميزت لما نتيجة اليهبحكم ضرورة اللجوء إ البنوك لدى ابه العمل اعشو 
 و هي : ابه المتعاملينة تدعم ثقة ضافيإ
 أو المخططسطر الم كالشي : ولاأ

 كان ذاإ وحتىلحامله،  الشيك كان ذاإ هتسرق وأ ياعهض لخطر يتعرضقد  حامل الشيكف
 لو كما التسليم بطريق فيتداول ،بياض على تظهيره على جرت العادة نإف هيرظللت قابلا الشيك

 وأ السارق  نلأ ،المسطر كالشي بتدعأ والسرقة الضياع مخاطر تجنب و درءول ،لحامله كان
 1 .عليه المسحوب من ةمباشر  صرفه يمكنه لا وجده الذي

 هذا ظهر امك "،المشطوب الشيك" اسم المسطر كالشيعلى  اللبناني المشرع طلققد أ و 
 82 قانون  مرسوم ةبواسط تنظيمه مت ثم ،8188 ديسمبر 82 قانون  بموجب فرنسا في الشيك
 الفرنسي للفقه تعريف وهناك ،8181 ايم 02 قانون  مرسوم ةبواسط وتعدل ،8181 أكتوبر

                                                             

 .18، 10 سابق، صالمرجع ال ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية علي جمال الدين عوض، - 1 
 .80مرجع سابق، ص  آمال، بوهنتالةأنظر أيضا  -   
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 عليهما يترتب مما الشيك صدر على متوازيين خطين  يتضمن عادي شيك نهأب المسطر للشيك
  1.البنك لىإ وأ عملائه حدلأ لاإ الشيك بمبلغ الوفاء من عليه المسحوب امتناع وجوب

 من 188 و 180 المادتين في الشيكات من النوع لهذا تعرضي أيضا الجزائر  المشرعو 
 فراغ بينهما الشيك وجه على متوازيين خطين يتضمن يكش عن ةعبار  وهو التجاري  القانون 

 وأ "مصرف" ةكلم وأ تعيين يأ الخطين بين يتضمن لا كان ذاإ عاما يكون  قد نوعان والتسطير
 معين فلمصر  لاإ عام طيرست على محتويا ايكش يوفي نأ عليه لمسحوبل يمكن ولا ،يقابلها ما
 خاصا التسطير يكون  وقد ،عليه المسحوب عملاء حدلأ وأ البريدية الصكوك مكتب لرئيس وأ
 يوفي نأ عليه للمسحوب يمكن لا الحالة هذه ففي ،المصارف حدأ اسم الخطين بين كتب ذاإ

 ،عليه المسحوب نفسه هو المصرف هذا كان ذاإ عميله لىإ وأ معين فمصر  لىإ لاإ الشيك
 2 .الشيك ةقيم لتحصيل خرآ بنك توكيل المعين للبنك يجوز كان نإو 

 تحويل يجوز نهإف الجزائري  التجاري  القانون  من 22 ةفقر  180 المادة وبمقتضى 
 في ،مانالأ في يزيد لأنه الخطين بين فالمصر  اسم ةبكتاب خاص تسطير لىإ العام طيرسالت

 اسم وأ التسطير شطب يجوز لا لأنه عام تسطير لىإ الخاص التسطير تحويل يجوز لا حين
 لاإ مسطر شيك على يحصل نأ لمصرف يجوز ولا ،يكن لم نهأك اعتبر لاإ و المعين المصرف

 يقبض نأ له يجوز ولا خرآ مصرف من وأ البريدية الصكوك ةمصلح وأ عملائه حدأ من
 .غيرهم خرينآ اشخاص لحساب قيمته

 تسطيرات ةعد على يحتوي  الشيك كان ذاإ القانون  نفس من 188/2 المادة وحسب 
 لتحصيل حدهماأ ويكون  تسطيرين وجود ةحال في لاإ هؤ وفا عليه للمسحوب يمكن فلا ةخاص
 يكون  حكامالأ هذه أو المصرف مراعاة عليه المسحوب هملأ  ذاإو  صة،المقا غرف ةبواسط قيمته

 3 .الشيك ةقيم يعادل بما الضرر عن مسؤولا
و التزوير، فالسارق  والسرقة الضياع مخاطر من يقلل نهأ الشيكات من النوع هذا وفائدة

 للبنك سلم ذاإ لاإ ةمصداقي له ليس كالشي هذا نأ كمالاستيفاء مبلغه،  بنفسه يتقدم نأ يمكنه لا

                                                             

 .811، 818 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  1 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 188و  180المادتين  أنظر 2 
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 فهو وبالتالي العميل حساب من يجابيالإ الجانب في يسجل نماإو  ،نقدا مبلغه يؤدي ولا المعني
 1 .الورقية النقدية العملة محل الحلول في دوره يلعب

 كالشي هذا صاحب يقوم لا حيث ،النقود دوران من يقلل المسطر الشيك استخدام نإ 
 يقم لم ما للمبلغ الفعلي القبض ينتظر نأو  لابد ذإ ،عليه للمسحوب تقديمه فور قيمته بحسب

 المسطر الشيك يستخدم ذلك نتيجة صبحأو  ،عليه للمسحوب يداعهإ فور الشيك قيمه بخصم
 2 .يفالمصر  للنقل ة دا أ كمجرد

 ،العادي الشيك لها يخضع التي حكامالأ لجميع يخضع المسطر الشيكعليه فإن  و
 عملائه حدلأ لاإ الشيك بمبلغ الوفاء من عليه وبحسالم البنك امتناع ببوجو  يتعلق ما باستثناء

 .الجزائية ةلحمايل يخضع فهو وبالتاليبنك،  لىإ وأ
 عليه دقاأو المص عتمدالم كالشي ثانيا :

 يطلب الذي وهو المعتمد كيالش على الجزائري  التجاري  القانون  من 218 المادة تنص
 الاعتماد هذا على يترتب بحيث ،الحامل وأ احبالس طلب بناء اعتماده عليه المسحوب من

 ،مؤكدا بالشيك الوفاء ليصبح الشيك ةقيم ستيفاءا ةغاي لىإ الحامل لصالح الوفاء مقابل دتجمي
 ةحال في حتى الشيك ةبقيم بالوفاء الحامل مامأ ملتزما المعني عليه المسحوب يصبح هوعلي
 3 .رصيد وجود عدم

 ومنها الأمريكية المتحدة الولايات في الظهور في تأبد عملية مصرفية الشيكات واعتماد  
 صدر على نيتدو ب البنوك تقام حيث، 8128و كذا فرنسا بإصدار قانون ، كندا لىإ انتقلت
                 4 ."صدقالم الشيك " أو "معتمد شيك " يكتب نأك التصديق وأ الاعتماد تفيد ةعبار  الشيك

 الشيك هذا ةقيم"  ةعبار  الشيك في يذكر نأك عليه مسحوبال بتوقيع الشيك اعتماد يتم و 
 مقابل وجود على ةقاطع ةقرين الاعتماد ويعتبر ،المصادقة معنى تفيد ةعبار  يأ وأ "لدينا حفظت
 5 .التقديم فتره خلال الحامل لصالح مجمدا الوفاء

                                                             

 .288دغيش أحمد، مرجع سابق، ص  - 1 
 .81بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص أنظر أيضا  -   

 .81سابق، ص المرجع البوهنتالة آمال، أنظر أيضا  -  .218مرجع سابق، ص ، سميحة القليوبي - 2 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 218المادة أنظر  3 
 .880، 882 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  4 
 .08سابق، ص المرجع البوهنتالة آمال،  5 
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 مقابل وجود الضمان حيث من تتجلى فائدته نأ الشيكات من النوع هذا على يلاحظ وما
 ةلمصلح ةرهين وجعله ،يضاأ المقابل هذا دوتجمي به التعامل على قدامالإ قبل مسبقا الوفاء

 تقديم ةمهل يتعدى نأ يجب لا الضمان هذا لكن ،عليه وبحالمس ةمسؤولي وعلى الحامل
 وليس وفاء ة دا أ الشيك نلأ، الجزائري  التجاري  القانون  من 128 للمادة طبقا العادية الشيكات

 الشيك مبلغ على الحصول الاعتماد طلب وراء من يقصد لا الحامل نإف وبالتالي ،ائتمان ة دا أ
 الشيكات ةقيم في الثقة انعدام نتيجة - الحقيقية غايته بل ،العملية الناحية من معين لأجل

 1 .مضمون  ومبلغهة حقيقي قيمته كيبش التعامل - العادية
 الشيك نلأ نظرا ،منتشر غيرإجراء  المعتمد الشيك لىإ الالتجاء العملية ةالحيا وفي

 الاعتماد نأ كما ،مدته تطول لا الرصيد تجميد نأ من بالرغم ،الاطلاع بمجرد الدفع واجب
  2. الوفاء مقابل وجود على هلاطمئنان تردد دون  الحامل ويقبله، الشيك في الثقة يزيد

 ؤشرالم كالشي ثالثا :
 ،المؤشر الشيك على الجزائري  التجاري  القانون  من 20 الفقرةفي  201 المادة نصت        
 مقابلتجميد  يفيد ولا ،التأشير تاريخ في الوفاء مقابل وجود مكانإ هو يرشبالتأ يقصدحيث 
 بناء الشيك على يرشبالتأ عليه المسحوب يقوم بحيث ،المعتمدما هو الحال في الشيك ك الوفاء
 نأ دون  فقط شيرأالت ةلحظ الوفاء مقابل وجود على يدل مما الحامل وأ الساحب طلب على

 التأشير وقت الوفاء مقابل وجود على التأكيد هو التأشير ةغايف ،ذلك بعد وجوده البنك يضمن
 بعد بالساح فيه يتصرف نأ يمكن لأنه المعتمد الشيك من ضمانا قلأ المؤشر والشيك فحسب
 3. عليه المسحوب طرف من تجميده عدم بسبب التأشير لحظه

 على التأشير يعتبر لا الجزائري  التجاري  القانون  من 28 فقره 201 المادة حسب و       
 يعد القبول على نص شرط وكل للقبول يخضع لا الشيك نلأ ،البنك من قبولا اعتماده وأ الشيك

 .يكن لم نأك
 الذي الضمان ةقو  يخص فيما كالشي اعتماد عن يختلف الشيك على التأشير نإف وعليه       

 بتجميد ملزما بموجبه البنك يصبح الذي الشيك لاعتماد خلافا نهأ ذلك ،للحامل كلاهما يوفره
                                                             

 .828، 208دغيش أحمد، مرجع سابق، ص   1 

 .08بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  2 
 .822دغيش أحمد، مرجع سابق، ص  3 
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 التأشير نإف ،لوفاءل كيالش تقديم جلأ انتهاء حين لىإ الحامل لفائدة مسؤوليته وتحت الرصيد
 1 التأشير. تاريخ في الرصيد وجود سوى  يفيد لا الشيك على

 قيد في الحسابالم كالشي رابعا :
 بمجرد نقدا قيمته على يحصل نأ يستطيع الحامل نإف ةفوري وفاء ة دا أ الشيك نأ بما       
 كنبال يمنع نأ للحامل وكذلك بللساح جازأ القانون  نأ غير ،عليه وبسحالم البنك لىإ تقديمه

 على المعنى هذا يفيد ما وأ "الحساب في القيد" ةعبار ة بكتاب وذلك نقدا الشيك ةبقيم الوفاء من
 "الحساب في يقيد" ةكلم بياناته لىإ حامله وأ صاحبه يضيف عادي شيك فهو 2 ،كالشي ظهر
 ولا عليه المسحوب لىإ قدمه من حساب في يداعهإ يتم ولكن نقدا به الوفاء عدم يعني وهذا
 3. يكن لم كان الشطب يعتبرإذ  الشرط هذا على يرد شطب يأب يعتد

 ،الحساب في المقيد الشيك على الجزائري  التجاري  القانون  من 182 المادةت نص وقد
 في ءالوفا وواجبة الخارج في مسحوبة تكون  والتي الحسابي ف للقيد ةدالمع الشيكات إن"بقولها: 

 الحساب في ةالمقيد شيكاتاعتبر ال الجزائري  المشرعأي أن  ." مسطرة شيكاتك تعتبر زائرالج
 على جنبيأ بلد في ةمسحوب ةعادي شيكات وهي، حكمها تأخذو بالتالي  ،مسطرة شيكاتك

 عدم لىإ ترمي ةعبار  الحامل وأ الساحب ليهاإ يضيف ،الجزائر في عليه مسحوب مصرف
 لا وبالتالي ةمماثل ةعبار  يأ وأ مثلا "الحساب في للقيد" ةكعبار  ،نقدا بقيمتها الوفاء جواز

 يفالمصر  النقل وأ ،الحامل حساب في قيمتها يقيد نأ لاإ عليه المسحوب فالمصر  يستطيع
 تستعمل فلا وعليه ،خرآ بنك وأ البنك نفس لدى الحامل حساب لىإ هناك بالساح حساب من

 4. فقط المقاصة إلا لإجراء الحالة هذه في الشيكات
 بريديال كالشي خامسا :
 ببعض العالم بلدان مختلف في ديالبر  مصالح تقوم إذ الجميع، لدى معروف شيك هو و       
 تسحب شيكات طريق عن استردادها لأصحابها وتجيز نقدية ودائع تتلقى فهي البنوك، عمليات

                                                             

 .02بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  1 
 .888 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،  2 
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 من القانونية طبيعته تغيرت قد الجزائر في البريدية الصكوك مركز أن إلى نشير و 1 .عليها
 الخاص القانون  لأحكام تخضع وتجاري  صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة إلى بريد إدارة

 لذلك، قانونا المؤهلة الأخرى  المالية والمؤسسات البنوك شأن شأنها التجاري، القانون  ومنها
 لهم وتسمح والهيئات، الأفراد من النقود ودائع بتلقي بالجزائر البريدية الصكوك مركز يقوم حيث

 ونشير .الغير من أو شخصيا الساحب طرف من عليها، شيكات سحب طريق عن باستردادها
 أو المستفيد أن كما نائبه، أو فيه المعين للشخص إلا قيمته تدفع لا البريد شيك أن إلىأيضا 
  2 .دج  5000من أكثر مبلغ بسحب له يسمح لا الجزائر في عندنا الحامل
 ةمعين مبالغ بوفاء البريد مكاتب لىإ المكتوبة وامرالأ البريدية بالشيكات يقصدو        
 مختلف في انتشرت ثم النمسا في الشيكات هذه تأونش ،الغير ةلمصلح وأ المودع ةلمصلح

 والذي 8181 جانفي 20 في الصادر القانون  بموجب فرنسا في نشاءهإ تم وقد ،العالم دول
 تجرم التي حكامالأ الفرنسي المشرع جعل قدف ،8128 نوفمبر 80 في الصادر بالقانون  دلع

  3. البريدية الشيكات على المطبقة نفسها البنكية الشيكات
 كل قبض من الساحب يتمكن بمقتضاه، الاطلاع لدى بالدفع أمر هو البريد شيك وعليه

 شخص إلى النقود هذه دفع أو البريد، مصلحة لدى لحسابه المعتبرة و القائمة النقود بعض أو
 فيه المعين للشخص إلا قيمته تدفع ولا للتداول قابل غير البريد وشيك. الساحب يعينه الغير من
 من ليست للتداول القابلية لأن ،شيكا اعتباره من تنقص لا للتداول قابليته وعدم، لنائبه أو

 يتم حيث البريد مصلحة قبل من البريدي الشيك تنظيم ى يجر  التعامل وفي .الشيك مستلزمات
      4 .المستفيد إلى المصلحة هذه تسلمها خاصة نماذج على تحريره

 سياحي أو شيك المسافرينال كالشي سادسا :
 المتحدة الولايات في ظهرت بالمسافرين ةخاص شيكات هي شيكات المسافرينإن       

 خصيصا ةمعد وهي والسفر للسياحة الأمريكية الشركة هي ابتدعها من ولأ كان ذإ ،الأمريكية
 من عليها يترتب قد وما النقود حمل فاديت لىإ وتهدف، السياحة مجال في لاسيما للمسافرين

                                                             

 .81 مرجع سابق، صمعوض عبدالتواب،  - 1 
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 شيكات عن ةعبار حيث أنها  1 ،السياحية اتالشيك عليها يطلق من فهناك ولذلك ،مخاطر
 يزود ذإ، المسافر ةلمصلح الخارج في مراسليها على وأ لها التابعة الفروع على البنوك تسحبها

 الذي التوقيع على التوقيع هذا ةااهضلم توقيعه يحمل من البنك الساحب كتابب خيرالأ هذا
    2 .قيمته وضع عند الشيك على يوضع
 من السائح نقود ةحماي هدفه الذي الشيكات من النوع هذا الجزائري  المشرع ينظم ولم       
 قيمته لصرف وكذلك ،معه نقوده نقل من بدلا السائح يستخدمه حيث ،والسرقة الضياع خطر

 .ليهإ المتجه البلد في
 المصرفي سابعا : الشيك

 ويكون  منه، للمستفيد الاطلاع لدى معين مبلغ بوفاء نفسه إلى البنك يحرره أمر هو و 
 أن واضح و ثالث، لشخص تقديمها يريد الذي عميله طلب على بناء الورقة لهذه البنك تحرير

 أو أذني بالمديونية عادي سند هو بل القانوني، بالمعنى شيكا ليس الصورة هذه في المحرر
 3 .بالدفع أمرا يتضمن لا لأنه شيكا وليس إسمي، أو للحامل

يجوز و في الأصل أن الساحب لا يمكن له سحب شيك على نفسه بمعنى أنه لا  
صفة الساحب والمسحوب عليه في الشيك إلا إذا كان للساحب مؤسسة أخرى مملوكة له  جمع

 ج(. .ت .ق 200م  سحبه على هذه الأخيرة بشرط أن لا يكون لحامله ) فيجوز
 وبالتالي شيك البنك هو الشيك الذي تصدره البنوك أو أحد الهيئات المؤهلة لسحب 

 خاصة على أحد فروعها لصالح المستفيد، وهذا النوع منالشيكات عليها بموجب دفاترها ال
 أن يستعمل هذا النوع من ،الشيكات يسمح للشخص الذي لا يملك بحوزته أحد أدوات الوفاء

 الشيكات للوفاء لمستفيد معين أو سحب نقود، ويعد مثل هذا الشيك شيك مؤكد إذ يفترض أنه
 4 لذمة.دائما متوفر الرصيد لأنه صادر من هيئة مليئة ا

                                                             

      .828 مرجع سابق، صزهير عباس كريم،   1 
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 8الأوراق التجارية و الإفلاس، ط -أصول القانون التجاري  مصطفى كمال طه، - 2 

 .088، ص 0228لبنان، 
 .21 مرجع سابق، ص لخضر، رةازر أنظر أيضا  -   

 .01 مرجع سابق، صسيف الدين عبد السلام،  3 
 .21ص فاطمة، مرجع سابق،  حداد 4 
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 القانون  من 218ولقد تطرق المشرع الجزائري لهذا النوع من الشيكات في نص المادة  
كل شيك له مقابل  "على أن: بصدد نصه على اعتماد الشيك حيث تنص هذه المادة التجاري 

وفاء مطابق وموجود تحت تصرف  الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه إذا 
خر آطلب الساحب أو الحامل ذلك إلا في حالة رغبة المسحوب عليه أن يعوض الشيك بشيك 

 1 "... 200يتم سحبه حسب الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 
شيك البنك عادة ما يسحب على نماذج بنك الساحب الخاصة، فأهم البيانات التي ف 
نجد عبارة أو إضافة  ،ذا الشيك إلى جانب البيانات القانونية الإلزامية للشيكه ىنسجلها عل

ك يذا الشهم أحكام هومن أ  إلى جانب التسطير العام، "،غير قابل للتظهير"وعبارة  "،شيك البنك"
 2 كما لا يجوز وفاءه إلا لبنك. ،للحامل ولا تظهيره هسحبجوز يلا  هأن

 المستفيد لضمان وجود مقابل الوفاء واطمئنان المصرفية التقنيةكات يذه الشهوقد تبنت مثل 
النقود، إضافة إلى  اعيذوي ملاءة ومنعا لض يهمادام أن الساحب الملتزم والمسحوب عل هنيلمد
ل البنك إذا كان يعم لبنك أو لاك إيمة الشيا دفع قهبموجبجوز ير التي لا يذا أحكام التسطه

وضمانات الاعتماد  رية التسطين تقنيج بيك مز يذا الشهذا نقول أن هخاص، فب التسطير
 3 ج. .ت .ق 200والسحب على نفس الساحب وفقا لشروط المادة 

 سواء العلاقة هذه عن بايغر  الحامل ويظل .البنك أي بالساحب الحامل علاقة همت ولا 
 فيه اتفق الذي المصرفي للشيك إصدار يعتبر لا ولذلك. إليه مظهرا أو مستفيدا بوصفه

 يتسلمه لم فما ،لعميله البنك يسلمه أن نفسه الوقت في (عليه المسحوب وهو -الساحب)
 ،الرصيد على له حق بأي يتمسك أن منه المستفيد يستطيع ولا ،اإصدار  ذلك يعتبر فلا المستفيد

 بتسليمه مكلف البنك عن وكيلا بوصفه إلا يلقاه ولا السند في يظهر ولا يدخل لا العميل لأن
 4 .المعتمد الشيك المصرفي الشيك ويعادل. المستفيد لىإ
 
 
 

                                                             

 .21ص فاطمة، مرجع سابق،  حداد 1 
 .12ص سابق، المرجع نفس الفاطمة،  حداد 2 
 نفس الصفحة.سابق، المرجع نفس الفاطمة،  حداد 3 
 .01 مرجع سابق، صسيف الدين عبد السلام،  4 
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 تداول الشيكالثاني :  المطلب
 وتسلمهوتوضيحه،  ذكره سبق لما وفقا صحته لشروط مستوفيا صحيحا يكالش أنش ما ذاإ 
 المستفيد يحتفظ فقد ،للوفاء ة دا أك الاقتصادية وظيفته لأداء للتداول مهيأ يصبح فانه المستفيد
 الوحيد الحامل هو المستفيد فيكون  ،قيمته لوفاء عليه المسحوب البنك لىإ ويقدمه بالشيك
 1 .للغير فيه الثابت الحق عن يتنازل نأب لتداولل ويطلقه به يحتفظ لا وقد للشيك،
 عليه لدين وفاء خرآ مستفيد لىإ به الثابت الحق نقل بالشيك المستفيد يرغب قدبمعنى  

 تظهير فأحكام ،وهكذا اخر مستفيد الى الجديد المستفيد من الشيك ينتقل وقد ،خيرالأ لهذا
 ئتمانا وليس وفاء ة دا أ وهو ،حياتها بقصر تتميز التي الصكوك من لأنه الاستعمال ةقليل الشيك

 هي للوفاء الشيك تقديم مهل نأ و ةخاص ،لأمر السندسفتجة و ال تداول بحجم تداوله يكون  ولا
 التداول في يطرح وقد عليه المسحوب لىإ يتقدم حتى المستفيد يد في يظل فقد ة،قصير  مهل
 2 .عليه المسحوب لىإ تقديمه قبل

 من 218 لىإ 211 من المادة المواد في الجزائري  المشرع هانظم الشيك تداول حكامو أ
 ويقدمه به محتفظا المستفيد بقىي قد ،الشيك الساحب يصدر نأ بعدف ،التجاري  القانون 

 عن خرآ مستفيد لىإ الشيك في الثابت الحق المستفيد ينقل وقد ،قيمته ستيفاءلا عليه لمسحوبل
 3 .التظهير طريق

 الحق ةملكي نقل ويعني ،غيره لىإ المستفيد حيازة من الشيك نقل يعني الشيك فتداول
 على الحصول ةوعملي ،خرآ مظهر لىإ المظهر ومن ،خرآ مستفيد لىإ المستفيد من فيه الثابت
 يقوم نأ ماإو  ،للوفاء عليه المسحوب الى المستفيد من الشيكبتقديم  ماإ تكون  الشيك وفاء مقابل
 4 .للوفاء عليه للمسحوب الشيك الاخير هذا ليقدم خرآ شخص لىإ بنقله المستفيد هذا

 ه.حاملل وأ لأمر وأ إسميا كان ذا، إشكله اختلافب الشيك تداول طرق  وتختلف 
 .التظهير بطريق يتم الحالتين في اولهدت ه :بدون وأ لأمر شرط مع الاسمي الشيك -1

                                                             

      .881 سابق، صمرجع زهير عباس كريم،  1 
دراسة موجزة في    -البسيوني محمد عبد الغفار، تامر يوسف سعفان، محمد عبد الرحمان الصالحي، القانون التجاري  - 2 

 .088، ص 0221الشركات التجارية، منتدى سور الأزبكية، ،  –الأوراق التجارية  -الأعمال التجارية و التاجر
 .01سابق، ص  آمال، مرجع بوهنتالةأنظر أيضا  -   

 .01بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  3 
 نفس الصفحة.سابق ، المرجع نفس البوهنتالة آمال،  4 
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 وفي هيرتظال بطرق  للانتقال قابل غيرشيك  هو ليس لأمر: شرط مع الاسمي الشيك -2
 اعليه المنصوص الحق ةحوال حكامأ اتباعب لاإ  للتداولقابلا الشيك ن و كي لا الحالة هذه
 مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار. المدني القانون  في

 هذا من المستفيد هو والحامل ،حاملهل يدفعل يحرر الذي الشيك وهوه : لحامل الشيك -3
 منقول بةاثبم يعتبر إذ ،لتظهيره ةحاج دون  التسليمأو  المناولة بطريق ليهإ ويصل الشيك

الموضوع على شيك  هيرتظال" و  ،تسري عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
التي تسود الحق في الرجوع و لكن ليس  حكامالمظهر مسؤولا بمقتضى الأيجعل ه حاملل

 1". لأمر من شأنه أن يحول السند إلى شيك
 التظهير يكون  نأ ،التجاري  القانون  من 218 ةالماد في الجزائري  المشرع اشترط قدو 

 الصرفية ثارهآ سندال فقد والا ،يكشال تقديم ميعاد على سابقا وأ جالاحتجا وقت في وأ سابقا
 انقضاء قبل وأ الاحتجاج قبل حاصلا يعتبر تاريخ دون  هيرظوالت ،المدنية الحوالة ثارآ وترتبت

 ةبكاف ثباتالإ ويكون  ،عكسها ثباتإ يمكن ةبسيط ةقرين هي القرينة هذه نأو  ،الشيك تقديم جلأ
 يجوز ولا ،الطرق  ةبكاف ثباتالإ تقبل ةمادي ةواقع هو الوضع هذا نأ اعتبار على ثباتالإ طرق 
 2. ويراز ت ذلك تبرعا  لاإ و تظهيرال تاريخ تقديم

 اتظهير  ماإ هي الشيك في التظهير نواعأو  ،هيرظالت بطريقه الشيك انتقال اتعملي وتتم
 .توكيليا اتظهير  وأ للملكية ناقلا
 الأول : التظهير الناقل للملكية الفرع

 تظهيرا كان طالما ،ليهإ المظهر لىإ المظهر من به الثابت الحق نقل يرتب التظهير نإ
 بمقتضاها والتي الدفوع تطهير ةقاعد التظهير طريق عن ينتج كما ،به الثابت الحق نقل بقصد
 البنك رفض عند الساحب يستطيع فلا ،وبهشت قد التي العيوب من بالشيك الثابت الحق يطهر

 قبل التزامه تبطل التيع بالدفو  خيرالأ هذا ةمواجه في يدفع نأ للحامل الوفاء عليه المسحوب
 ما الشيك ةبقيم الوفاء بضمان المظهر التزام لىإ بالإضافةة، الني حسن الشيك حامل المستفيد

 3 .ذلك غير على يتفق لم

                                                             

 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 210المادة  1 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 218المادة  2 
 .18بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  3 
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 من بالشيك الثابت الحق نقل به يقصد الذي التظهير هو للملكية الناقل التظهيرف
و  ،به خرآ ملزم يلأ وأ للساحب الشيك تظهير القانون  جازأ وقد ،هيلإ المظهر لىإ المظهر

 تظهير عليه للمسحوب جازأ كما ،الجزائري  التجاري  قانون  من 218 ةالمادنص  حسبهذا 
 عليها سحب التي غير ةمؤسس لمصلحة التظهيرو كان  مؤسسات ةعد له يكون  عندما الشيك
    .الجزائري  تجاري  قانون  من 210 ةالماد من 21 ةفقر ال طبقا لما ورد في نص ،الشيك
 الثاني : التظهير التوكيلي الفرع

 كان ذاإ : "نهأ على الجزائري  التجاري  القانون  من 28في الفقرة  211 ةالمادنصت  
 وأ ل"التوكي برسم" وأ "القبض برسم" وأ "التحصيل برسم" ةالقيم ةعبار  على مشتملا التظهير

 عن ةالناتج الحقوق  جميع ةممارس للحامل جاز ،التوكيل مجرد تفيد التي العبارات من غيرها
 ".التوكيل برسم" لاإ تظهيره له يجوز لا لكن الشيك

 من الشيك قيمه تحصيل سبيل فية القانوني جراءاتالإاتخاذ كل  ليهإ للمظهر يحق ومنه  
 دعوى  ورفع ةالقانوني المواعيد في عليه للمسحوب الشيك كتقديم ،خرآ ملتزم يأ وأ الساحب
 ةبقيم الوفاء عن عليه المسحوب امتناع حال في بالوفاء ملتزم كل على الشيك ةبقيم ةالمطالب
 1 ة.القانوني المواعيد في الاحتجاج وتحرير الشيك

 اتخاذ ليهإ للمظهر ويكون  ،ذلك يفيد ما ةصراح تضمن ذاإ لاإ توكيليا يكون  لا التظهيرف 
 لتظهيرل ةالقانوني ثارالآ رصوتنح ،الموكل لحساب الشيك قيمه لتحصيل جراءاتالإ جميع
 يجوز ولاو باسمه،  المظهر لحساب الشيك ةقيم ضقب من ليهإ المظهر تمكين في يالتوكيل

 ضد بها الاحتجاج يمكن التي بالدفوع لاإ الحامل على وايحتج نأ ةالحال هذه في للملزمين
 2 .الأهلية بفقدان وأ الموكل ةبوفا تنتهي لا لالتوكي تظهير يتضمنها التي ةوالنياب ،المظهر
، الشيكة ملكيما عدا  الشيك على المترتبة الحقوق  جميع ةمباشر  له توكيليا رايتظه ليهإ فالمظهر

 يمكن وبالتالي ،ظهرهن م لحساب الشيك قيمه تحصيل من ليهإ المظهر لتمكين يقع فهو
 تقوم ولا ،نهائيا يكون  لا عليه للمسحوب الشيك تسليم ثم ومن ،الشيك يسترد نأ للمظهر
 3.الحالة هذه في قلأ برصيد وأ رصيد بدون  الشيك كان ذاإ الجريمة

                                                             

 .18آمال، مرجع سابق، ص  بوهنتالة 1 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 28و  20فقرة  211أنظر المادة  2 
 .12سابق، ص المرجع البوهنتالة آمال،  3 
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 التمهيدي الفصل ةخلاص
 يتميز الاخير وهذا ك،للشي ةالعام حكامالأ تناول يستدعي الشيك جرائم موضوع ةدراسفل

 ورف يأ عليه، الاطلاع وبمجرد الحال في الدفع ومستحق النقود مقام تقوم وفاء اة دأ نهأ على
 كان ذاإ لاإ تجاريا يعتبر ولا ،مصرف على ةعاد يسحب نهكما أ ،عليه للمسحوب تقديمه

 مهما دورا يلعب فهو نذإ ،تجاري  بدين الوفاء جلأ من السحب ةعملي تمت وأ تاجرا الساحب
 أحكام الشيك الجزائري  المشرع نظم حيث ة،المالي المعاملات مجال وفي الاقتصادي المجال في
 .التجاري  القانون  من 128 ةالماد لىإ 200 من المواد في

 بذكر اكتفى نماإو  الشيك يعرف لم المشرعين من كغيره الجزائري  المشرع نأ اتضحو 
 من والتي ،التجاري  القانون  من 200 ةالماد يف الواجب توافرها في الشيك الإلزامية البيانات
 القانون  حددها ة معينة،شكلي لأوضاع وفقا مكتوب محرر نهأ على الشيك تعريف يمكن خلالها
 البنك وهو عليه المسحوب يسمى شخص لىإ الساحب يسمى شخص من صادرا مراأ يتضمن

 .عليه الاطلاع بمجرد معينا مبلغا المستفيد وهو ثالث لشخص يدفع نأب
 تتوافر نأ يشترط لا نهأيضا أ يتضح ،الشيك في توافرها الواجب الشروط ةدراس وضمن

 ةبالحماي يتمتع لكي التجاري  القانون  في منصوص هو كما صحته شروط جميع الشيك في
 بمظهرها فرادالأ وانخدعفي حين كان معيبة،  الشيك مظهر لها ةالورق كانت ذاإف ة،الجزائي

 كانت ذاإ نهأ غير ،ةالجريم وقوع دون  يحول لا الشيك بطلان نإف شيك نهاأ على بها وتعاملوا
 ةالحماي عنها تنتفي ، فإنهالشيك مظهر لها ليس نأب ةواضح كانت ةالورق شابت التي العيوب
 .ةالجزائي

 ةطبيع في التحري  الضروري  من لهذا ة،خاص ةبحماي الشيك حاطأ الجزائري  فالمشرع
 ترتيب في لبس وأ غلط هناك يكون  لا حتى ،دقيقا تحديدا وتحديدها ةالمتداول ةالتجاري ةالورق

 .الجزاء
 تظهير ةجريم على العقوبات قانون  من 802 ةالماد في نص الجزائري  المشرع نأ حيث

 جعله بل فورا صرفه عدم راطتشوا شيك تظهير جريمة وكذلك ،قلأ برصيد وأ رصيد بدون  شيك
 هيرظبالت نهأ حيث ،التظهير طريق عن الشيك تداولل التطرق  مرالأ اقتضى ، مماكضمان

 التوكيلي تظهيرال عكس ،قلأ برصيد وأ رصيد بدون  الشيك كان ذاإ ةالجريم تقوم ةللملكي الناقل
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 من لحساب الشيك ةقيم تحصيل من ليهإ المظهر لتمكينينشأ  فهو ،الشيك ةملكي ينقل لا الذي
 .هرهظ

 يقوم الذي الشيك ةهميأ  مدى - للشيك العامة حكامالأ ةدراس خلال من - تتجلىو عليه 
 مجال في واستعمالاته ،المعاملاتشتى  في الاطلاع لدى داءالأ ةمستحق وفاء ة دا أك النقود مقام

 ساسالم نهاأش من التي فعالالأ كل بتجريم الجزائري  المشرع قام ولهذا ة،المختلف النشاطات
 .الموالي الفصل في نراه س ما وهذا ،الشيك في ةالموضوع ةبالثق
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  الحماية الجزائية الموضوعية للشيك الأول : الفصل
بين الأفراد والمؤسسات خاصة في مجال المعاملات التجارية نظرا لكثرة تداول الشيك 

في  الموضوعة الثقةفوالشركات باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود مستحقة الأداء لدى الاطلاع، 
 ،موال الغيرأجل الاستيلاء على أفراد من لى استغلاله من طرف بعض الأإحيانا أدت أالشيك 
وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل  ،بوجود الرصيد في البنك ن وجود الشيك يوحيأحيث 

عن طريق إحاطته بأحكام و قواعد  ،وللمتعاملين به من أجل توفير أكبر قدر من الحماية للشيك
خاصة سواء في القانون التجاري حين اشترط ضرورة احتواء الشيك على بيانات محددة يؤدي 

افة إلى إحاطته أيضا بقواعد بالإض، تخلفها إلى بطلان التعامل بالشيك كما سبق و أن بينا
 .صارمة في قانون العقوبات، بفرض عقوبات جزائية على كل من يرتكب إحدى جرائم الشيك

 ،عالج أحكام الشيك من خلال نصوص القانون التجاري المشرع الجزائري  أي أن
 هو الموضوع هذا لمعالجة تعددهذا ال، فوكذا بعض الأنظمة البنكية ،ونصوص قانون العقوبات

 ةحاطإ علىفي هذا الصدد  حرص الذي، المشرع قبل من والحماية الضمان في الزيادة باب من
 وفاء داه أ لكونه المتميزة الحصانة عطائهإ و  به التعامل على تشجيعا ةواسع جزائية بحمايه الشيك
 الممنوحة ذاتها هي بالشيك الثقة تكون ف التجارية المعاملات استقرار لدعم وهذا ،النقود مقام تقوم

 المتعلق الثالث الفصل في لها المقررة والعقوبات الشيك جرائم على بذلك فنص، للنقود
 بدون  شيك اردصإو  ببالنص المتعلق منه الثاني القسم فيو  ،موالالأ ضدو الجنح  بالجنايات

 .الجزائري  العقوبات قانون  من 801 و 802 المواد في رصيد
 المرتكب الشخص خلال من الفصل هذا في الشيك جرائم دراسة لىإ سنتطرق  و عليه

 الثاني المبحث و ،الساحب جرائمل ولالأ مبحثفخصصنا ال ،مباحث ثلاثة ضمن الجرائم لهذه
 .جرائم المسحوب عليه ناولسنت الثالث المبحث في ماأ  ،المستفيد جرائم
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 الأول : جرائم الساحب  المبحث
 حيث ،القانون  نظر في جريمة تكون و التي  الساحب بها يقوم التي الافعال تعددت 
من  الثاني القسم في العقوبات قانون  من 801 و 802 المادتين في الجزائري  المشرع ذكرها

 ذإ ،المشرعما أخذ على  وهو رصيد بدون  شيك صدارإو  النصب عنوان تحت ،الثالث الفصل
 لا إذ سنرى  كما لتعددها وذلك ،الشيك وجرائم النصب العنوان يكون  نأ المفروض من كان

 .رصيد بدون  شيك صدارإ جريمة في فقط نطاقها ينحصر
 180 المادة في نص فقد للشيك كبرأ جزائية ةحماي فاءضلإ و الجزائري  المشرع نأ كما 

 بهااارتك على ورتب ،يرتكبها نأ للساحب يمكن التي المخالفات بعض على التجاري  القانون  من
 الجزائري  العقوبات القانون  من 8 مكرر 88 المادة بمقتضى استحداثه لىإ ةضافإ ة،مالي عقوبة
 همنع رغممن قبله  كثرأ او شيك صدارإ جريمة وهي الساحب جرائم لىإ تضاف خرى أ ةلجريم

 .ذلك من
 حيث مطلبين في سنتناولها والتي ،ركانهاأ توافرت ذاإ لاإ تقوم لا الساحب جرائمف وعليه 

 للركن المخصص الثاني المطلب ثم ،الساحب لجرائم المادي لركنل ولالأ يخصص المطلب
 .الساحب لجرائم المعنوي 
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 الأول : الركن المادي لجرائم الساحب المطلب
 تكون  والتي التجريم نص مع تتطابق التي المادية فعالالأ على يعاقب القانون  نإ 

 دامت ما ة و شريرة،قبيح كانت مهما النوايا على يعاقب لا فالقانون  ،للجريمة المادية العناصر
 العالم في ثرهأ ينتج ملموس مادي بفعل عنها يعبر نأ ودون  الجاني نفس في ةمحبوس

 من حقا يصيب ولا ثراأ ينتج لا مادي فعل يرافقه لا الذي التمني مجرد نهأ أي ،الخارجي
 1. بعدوان المحمية الحقوق 
 الركن بها يتحقق والتي للساحب جراميالإ السلوك يتخذها التي الصور حددت ولقد 
 صدارإ ولهاأ صور ربعأ في وتمثلت، الجزائري  العقوبات قانون  من 802 المادة في المادي

 الثانية والصورة ،الشيك ةقيم من قلأ رصيد له كان وأ للسحب وقابل قائم رصيد يقابله لا شيك
 ،الشيك ةبقيم يفي لا الباقي يصبح بحيث الشيك تسليم بعد الرصيد بعض وأ كل حبس هي

 والأخيرة الرابعة الصورة ماأ ،الشيك صرف من عليه المسحوب منعو هي  ةالثالثكذا الصورة و 
 2 .كضمان جعله بل صرفه عدم اطر واشت شيك صدارإ فهي

 شيكا صدرأ من كل ةمعاقب على الجزائري  التجاري  القانون  من 180 المادة نصت كما 
 ةهيئ على شيكا سحب من وأ مزورا تاريخا به وضع وأ تاريخه وأ صدارهإ مكان فيه يبين لم

 3 .التجاري  القانون  من 202 المادة في عليها المنصوص الهيئات خلاف
 الجزائري  المشرع نأ نجد العقوبات قانون  من 8 مكرر 88 المادة لىإ يضاأ وبالرجوع 
 العقوبات تطبيقب خلالالإ دون  ،ذلك من منعه رغم كثرأ وأ شيكا صدرأ من كل عاقب

 جريمة استحدث قد بذلك المشرع ويكون  ،العقوبات قانون  من 802 المادة في عليها المنصوص
 بتاريخ 08-28 رقم القانون ب العقوبات قانون  تعديل بموجب الساحب جرائم لىإ تضاف خرى أ

 4 .0228 ديسمبر 02
                                                             

عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1 
 .822، ص 0221

 . ق. ع. ج.818-88رقم  الأمر ، من802أنظر المادة  2 
 . ق. ت. ج.11-01رقم  الأمر من، 180أنظر المادة  3 
 ،0228 ديسمبر 02 في المؤرخ ،08-28 رقم القانون ، المضافة ب818-88رقم  الأمر ، من8 مكرر 88أنظر المادة  4 

 .  ق. ع. ج.82 ، ص12 العدد رج.
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 ،الشيك جرائم عن جزائيا مسؤولا الطبيعي العادي الشخص نأ فكما ،ذلك لىإ بالإضافة 
 المادة في عليها المنصوص للعقوبات ضويتعر  عنها جزائيا مسؤولا يضاأ المعنوي  فالشخص

 1. مكرر 81
 فكا و للسحب وقابل قائم رصيد بدون  شيك صدارإالأول :  فرعال

في الحياة العملية، و هي أكثر  الشيك جرائممن أبرز  رصيد لاب شيك صدارإ جريمة إن 
في الفقرة  الجزائري  العقوبات قانون  من 802المادة  نص الجرائم خطورة و انتشارا، فحسب

 وقابل قائم رصيد يقابله لا شيكا نية بسوء أصدر من لكالتي جاء فيها : "  منهاالأولى 
 ..." . الشيك قيمة من أقل الرصيد انك أو للصرف
و  الشيكركن المادي المتكون من عنصرين هما إصدار نكون بصدد الهذه الصورة  فيف 

 .فكا و للسحب وقابل قائم رصيدعدم وجود 
 الشيكأولا : إصدار 

، أي أن الساحب أو من للمستفيد الشيكهو قيام الساحب بتسليم  الشيكإصدار و يعنى ب
هو  صدارالإ و يجعله في حيازة المستفيد، فجوهر الشيكيمثله يتنازل و يتخلى عن حيازة 

التسليم في المدلول القانوني، و قد يكون هذا التسليم للمستفيد أو من يمثله، و لذلك هناك فرق 
فهو طرح  صداره، فالإنشاء هو الكتابة و التحرير، أما الإإصدار و سحبه أو  الشيكبين إنشاء 

إذن الإنشاء هو عمل تحضيري و لا عقاب عليه، كأن إلى المستفيد،  بالتسليم الشيك للتداول
و  2 .لشيكلإصدار فهذا لا يعتبر و يسلمه إلى وكيله للاحتفاظ به،  شيكيقوم الساحب بتحرير 

في  به احتفظ ثم كاف رصيد له يكن ولم عليه والتوقيع الشيك الساحب بتحرير قام ذاإأيضا 
  .له زالت ما الحيازة نلأ صدارالإ فعل يتحقق فلا حيازته

                                                             

 رج.  ،0228 ديسمبر 02 في المؤرخ ،08-28 رقم القانون ، المعدلة ب818-88رقم  الأمر من، مكرر 18أنظر المادة  1 
 .  ق. ع. ج.81 ، ص12 العدد

، دار 8أيمن حسين، أكرم طراد الفايز، المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه و أحكام القضاء، ط  العريمي 2 
 .10، ص 0221الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 
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د السن تحرير هو الانشاء نأ كون  في صدارهإ عن يختلف الشيك نشاءإ نإف وعليه
 ماأ ،التجاري  القانون  من 200 المادة في عليها المنصوص الإلزامية البيانات وتضمينه

 1 .أو الحامل المستفيد حيازة لىإ بالساح حيازة من وخروجه للتداول الشيك طرح فهو صدارالإ
 المادة تضمنتها التي، للساحب جراميالإ السلوك صور جميع في صدارالإ لفظ ورد وقد

 وهذا ،النقود ةبوظيف لقيامه الشيك ةحماي أراد فالقانون  ،الجزائري  العقوبات من قانون  802
 هئنشاإ بعد هصاحب ةحوز  في دام ما نهأو  ه،محرر  ةحوز  من الشيك بخروج لاإ يتحقق لا مرالأ
 ثارالآ لذا ربط المشرع كافةة كانت، وسيل بأية قيمته عدمي وأ لفهتي وأ يلغيه نأ يستطيع نهإف

قيمته  الشيك عطيي الذي هو صدارالإف ،الانشاء دون  صدارالإ ةواقعب الشيك على المترتبة
 بالإصدار، و المستفيد لىإ كبالص المرتبطة خرى الأ والحقوق  الوفاء مقابل فينتقل، القانونية

 2 .وفاء مقابل الشيك لهذا يكن لم ذاإ جنائيا ويعاقب الشيك ةقيم وفاء بضمان الساحب يلتزم
 بداية هو الشيك فإصدار ،للمستفيد بإعطائه وأ الشيك صدارإ بمجرد الجريمة وتقوم 
 وأ سابق فعل يأب تقع لا الجريمة نأ مما يعني للتداول الشيك طرح يتم به ذإ ،الجرمي النشاط
 نشائهإ يأ الشيك تحرير بمجرد تقع لا الجريمة نإف عليه وبناء عطاءالإ فعل على لاحق

 التحضيرية عمالالأ قبيل من ذلك يعتبر نماإ ،التداول في هيطلق لم الساحب مادام عليه والتوقيع
 3. المشرع عليها يعاقب لا التي للجريمة

 المقابل الرصيد وجود وجبي القانون  نإف للتداول وطرحه الشيك سحب سبب كان ومهما
 .تسليمه وقت يأ للتداول طرحه وقت به المدون  للمبلغ

 صدارإ ةجنح نإف ثم ومن للتداول وعرضه لشيكل يمادال التحريرتضي يق فالإصدار  
 : عنصرين من تتكون  ةمركب ةجنح هي رصيد بدون  شيك
  ،وتحريره كتابته يأ الشيك انشاء  -
 .الحامل وأ المستفيد لىإ تسليمه يأ للتداول وطرحه -

                                                             

 .002 مرجع سابق، صمعوض عبدالتواب،  1 
 .10بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  2 
 .81محده محمد، مرجع سابق، ص  3 
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 أنشأ فمن ،الرصيد فيه ينتفي شيك نشاءإ على وليس الشيك صدارإ على القانون  ويعاقب 
  1.رصيد بدون  الشيك هذا كان ذاإ للعقاب يتعرض فلا منه سرق  ثم شيكا

 وأ السرقة وأ كراه الإ تحت يأ قصد دون  من بالساح يد من كالشي يخرج نأ يحدث وقد
 هذهف ،الوفاء ساسأ على لا والأمانة الوديعة سبيل على صاحبه دفعه قد كان وأ ،الضياع
 الجريمة نلأ رصيد بدون  شيك صدارإ جريمة احبسال عنانتفت  ،ثبتت متى جميعها الصور
 ةرادإوب رضا عن ، أيةاعيطو  للشيك التسليم يكون  نأ المادي الركن لتكوين فيها يشترط

  2. بنوعيه العام و الخاص الجنائي القصد بالإضافة إلى الساحب
 الاصدار عنصر وهو للجريمة المادي الركن نإف ،جبرا احبسال حيازة من شيكال خرج متىف

 فلا ،البريد طريق عن المستفيد لىإ يرسله ثم الشيك بتحرير الساحب يقوم نأ يحدث وقد سقط،ي
 صاحبه ةذم على فهو ليهإ يصل لم دام وما ليهإ بوصوله لاإ للشيك المستفيد حيازة تتحقق
 المحتوية للرسالة المستفيد بتسلم لاإ يتحقق لا صدارالإ وفعل ،لصاحبها الرسالة ةملكي وتظل
 للجريمة المادي الركنف ،المستفيد حيازة في الشيك فيه يدخل الذي الوقت في يأ ،الشيك على

  3. هثليم من وأ لمستفيدل تسليمه من لابدبل  الشيك تحرير بمجرد يتحقق لا
 يعد لكي بل ،بالوصول يكتفي لا نهأ نجد الجزائر في العملي الجانبو بالاطلاع على 

 على والحصول عليها وبحالمس ةالجه لىإ صاحبه تقدم من لابد ةحقيق رصيد بدون  كالشي
 كاف غير الرصيدأو أن  رصيد بدون  الشيك يعتبر لكي الساحب على الاحتجاج وأ ةداريإ ةوثيق
 4. متابعته يمكن لكي

 للمستفيد وتسليمه الساحب حيازة من خراجهإ يقتضي للتداول وطرحه الشيك صدارفإ هنو م
 .نهائيبشكل  الشيك عن والتخلي التسليم يكون  نأ ويجب واختيار ةرادإ عن

 وكاف للصرف قابل قائم رصيد وجود عدم : ثانيا
  ،عليه المسحوب لدى مودع رصيد للساحب يكن لم ذاإ للجريمة المادي الركن يقوم

                                                             

، ص 0220، 0، الطبعة روالتوزيع، الجزائ ، دار هومة للنشر8الجزء  ،، الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة 1 
820. 

 .02، 08مرجع سابق، ص محده محمد،  2 
 .18بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  3 
 .88سابق، ص المرجع المحده محمد،  4 
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 ذلك من العبرةف ،رصيد يقابله لا نهأب و تسليمه الشيك عطائهإ  وقت يعلم المستفيد كان ولو
 في النقود مقام تقوم وفاء ة دا أ باعتباره في الشيك الثقة ةحماي نماإو  المستفيد ةحماي فقط ليس

  .بذلك علمه مع رصيد بدون  الشيك بقبوله يعاقب ذاته المستفيد نإ بل 1 ،المعاملاتمختلف 
 وأ الوفاء مقابل في ساساأ تتمثل ةقانوني ضمانات كالشي حامل ةحمايل المشرع جعل فقد

 يشكل الذي الرصيد وأ الوفاء بمقابل فالتعري للشيك الجزائية الحماية دراسة وتقتضي ،يدصالر 
 الصادر كالشي نلأ ،الاطلاع لدى وفاء ة دا كأ دوره كالشي يؤدي لكي وجوهريا ساسياأ عنصرا
 . القانون  عليها يعاقب جريمة يشكل وفاء مقابل بدون 
 (الرصيد) الوفاء بمقابل فالتعري -1

 ،الشيك ةقيم قلالأ يساوي على يدنق لدين مبلغ هو الرصيد وأ في الشيك الوفاء مقابل
 يمثل وهو شيك بموجب للتصرف وقابل ،السحب تاريخ في عليه المسحوب احب عندسلل يكون 
 2 .الشيك سحب على ةوسابق الطرفين هذين بين ةمستقل ةعلاق
  الوفاء مقابل شروط -2

 3 : وهي الشروط من ةمجموع فيه تتوفر نأ يجب نهأ الوفاء مقابل تعريف من يتضح
 :نقديادينا  الوفاء مقابل يكون  ان يجب  -أ 
 .نقدي مبلغ الوفاء مقابل يكون  نأ فالمفروض النقود محل حلت وفاء ة دا أ الشيك لان نظرا
و إلى غاية  كالشي صدارإ وقت البنك لدى متوفرا الوفاء مقابل يكون  نأ يجب  -ب

 :من المستفيد سحبه
 الساحب تعرض لاإو عليه،  الاطلاع لدى الوفاء مستحق كالشي لكون  رطالش هذا ويرجع

 الرصيد يكون  نأ يكفي العملي الجانبو في  .جزائية عقوبة لىإ مقابل دون  شيكا رديص يذال
 .للدفع الشيك تقديم عند موجودا
 لكذ عوم ،الوفاء مقابل وضع يتولى نأ هلحساب يكلشا صدر من وأ بالساح على و

 بالساح ويكون  .غيرهم دون  والحامل رينظهللم شخصيا املزملحساب غيره  الساحب يظل
                                                             

 .880 مرجع سابق، صمعوض عبدالتواب،  1 
 .81مرجع سابق، ص محده محمد،  2 
 .822-10بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  3 
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في وقت ئه وفا مقابل لديه كان شيكلا عليه بسح من نأ ثباتبإ نكارالا عند املزم حدهو 
  1ه و لو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددة. ءإنشائه، و إلا كان ضامنا وفا

 :الشيك ةلقيم قلالأ على مساويا الوفاء مقابل يكون  نأ يجب  -ج
 الناقص الرصيدف ،قائما الرصيد يعتبر فلا الشيك ةقيم من قلأ الوفاء مقابل كان ذاإ 
 عليه المسحوب لدى احبسلل يكون  قدف 2 ،و الغير موجود المنعدم الرصيد كمحفي  يعتبر
في  النقص ةقيم همت ولا ،الجريمة الحالة ذهه يف تقومف الشيك ةقيم دفعل كاف غير لكنه رصيد

إذا ما كانت تافهة أو جسيمة لقيام الجريمة، فالعبرة بعدم كفاية مقابل  الشيكة قيم عن الرصيد
داة وفاء يجب أن يكون الوفاء بقيمته كلها، فعلى الساحب أن ، لأنه أشيكلاالوفاء لتسديد مبلغ 

 حتى يتم صرفه. شيكلايراقب رصيده و يظل محتفظا بما يفي بقيمة 
 قيام جواز ىعل نص التجاري  القانون  من 121و المشرع الجزائري في المادة   
 يجوز لكذك ،كذل يرفض نأ للحامل يجوز لا الحالة هذه وفي ئي،الجز  وفاءبال عليه بالمسحو 
 عليه وبسحلمل يحق ئيالجز  الوفاء ةحال وفي ،الوفاء مقابل قدر ىعل الوفاء بيطل نأ للحامل

 رينظهوالم احبينسال ذمة أوتبر  ،ذلكب صةمخال هئعطاإ و  الشيكفي  وفاءال ذاه ذكر يطلب نأ
  3. الشيك مبلغ صلأ من ئيالجز  الوفاء قدرب

 :فيه صرفتقابلا لل الوفاء مقابل يكون  نأ يجب  -د
 يجب نهإف للبنك تقديمه فور بقيمته الوفاء بجوي ،النقود مقام تقوم وفاء ة دا أ شيك كان لما

 يكن لم ذاإو  ،الساحب عن الصادر كالشي هذا بموجب فيه للتصرف قابلا الوفاء مقابل يكون  نأ
 4. الشيك بموجب فيه التصرف يمكن لا طالما سواء والعدم نهإف كذلك المقابل هذا

 ممنوع وغير الوجود محقق ،المقدار معين كان ذاإ فيه للتصرف قابلا الوفاء مقابل ويكون  
 محجوزا وأ شرط على معلقا يكون  ان يجب فلا ،الشيك ةبواسط للسحب وقابلا فيه التصرف
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 وراجمح يكون كأن  موالهأ إدارة حق يملك لا بالساح يكون  نأ وأ ،المقدار معين غير وأ عليه
 1ب تاجرا أشهر إفلاسه قبل إصدار الشيك. الساح كان ذاما إ ةحال في وأ ،عليه
لأي  فيه التصرفب حق لساحو لكن ليس ل الشيكلحظة إصدار ا موجود الرصيد كان ذافإ

و كفايته فإنه  الرصيدسبب من هذه الأسباب، ففي هذه الأحوال تتحقق الجريمة لأنه مع وجود 
ء مستحق الدفع لدى وفا ة دا غير قابل للسحب و بالتالي فهو غير قادر على أداء وظيفته كأ

ب على علم بذلك و إلا انتفت مسؤوليته، و الساح يكون  نالاطلاع، و يشترط في هذه الحالة أ
تحققت  ، أما إذاالشيكرصيد غير قابل للسحب وقت إصدار ال يكون  نالعبرة في وقوع الجريمة أ

ب شيكا ثم يحجز الساحفإن الجريمة تنتفي، كأن يصدر  الشيكعدم قابلية السحب بعد إصدار 
 2 على ماله لدى المسحوب عليه.

ب إلى الحامل فور إصدار الشيك، أي من الساحو ينتقل مقابل الوفاء بحكم القانون من 
و تثبت ملكية مقابل الوفاء ، تاريخ إصدار الشيك و ليس من تاريخ تقديمه للبنك من أجل الوفاء

و عليه  3 ،للمستفيد في الشيك و من بعد لكل مظهر إليه ظهر إليه الشيك تظهيرا ناقلا للملكية
ب استرجاع مقابل الوفاء أو تجميده و إلا عد مرتكبا لإحدى الأفعال التي الساحيمنع على 

   الجزائري.من قانون العقوبات  802 جرمها المشرع و المنصوص عليها في المادة
 سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك الفرع الثاني :

يعاقب  ": من قانون العقوبات 802ها المادة هذه الصورة الثانية التي نصت عليتعتبر و  
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في 

 .".....الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيككل من ..... أو قام بسحب -8الرصيد: 

ب يقوم بعد الساحو لكن  ،و في هذه الحالة يكون الرصيد موجودا أثناء إصدار الشيك
و طرحه للتداول باسترداد و سحب كل الرصيد الموجود لدى المسحوب عليه أو  إصداره الشيك

 المادي للجريمة.، بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك و هو الركن بعضه
 الشيك صدارإبين  الفترة في بالساح من يصدر فعل كل للرصيد استرداد ويعتبر 
 ةقيم لدفع والمخصص عليه المسحوب عند له الذي الحق زوال عليه ويترتب ،للوفاء وتقديمه
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كما ، منه يبرئه وأ عليه المسحوب لدى حقه الساحب يستوفي نأ لذلك ةصور  همأ إذ أن  ،الشيك
 و، أعليه المسحوب لدى لصالحه المفتوح الاعتماد الساحب يلغي نحي أيضا للرصيد سحبا يعد

من  المستفيد ويتقدم ،غيره ةمصلحل وأ لمصلحته سواء الرصيد ذات على خرآ شيكا يصدر نأ
 لا بحيثمنه،  جزء وأ الساحب رصيد كل على ويحصل عليه المسحوب لىإ الثاني الشيك
في  الساحب ليهاإ أيلج التي للوسيلة ، و لا أهمية للمستفيد الأول الشيك ةقيم لدفع الباقي يكفي

 1 .الشيكبعد تحريره  لرصيدا استرداد
 وأ كل الساحب به يسترد الذي الفعل هو الجريمة به تقوم الذي الرصيد سحبه فنوم 
 ك،الشي مبلغ على الحامل وأ المستفيد يحصل نأ قبل ،عليه المسحوب لدى رصيده بعض

غير  الباقيبحيث يصبح  بعضه وأ الرصيد كلة تؤدي إلى انعدام وسيلبكل  الفعل هذا ويتحقق
بغض  الشيك صدارإمنذ تاريخ  قائما الرصيد يبقى، أي أنه يجب أن الشيك ةبقيم للوفاءكاف 

 2تقديمه.  عند عليه المسحوبمن طرف  قيمته، و تدفع للوفاءالنظر عن تاريخ تقديمه 
و لا يشترط القانون لوقوع جريمة سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك، أن  

يتقدم المستفيد إلى البنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به في وقت لاحق، 
مقابل الوفاء بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة  استردادمن  الساحبفتمكين 

، يتنافى مع طبيعة الشيك باعتباره أمرا واجب الدفع لدى الجزائري  التجاري من القانون  128
 3الاطلاع، أي يجب دفع قيمته في أي وقت و لو قدم بعد المواعيد المقررة. 

 تهصفزوال  عليه يترتب لا قانونا عليها المنصوص دالمواعي في الشيك تقديم عدمأي أن  
ة بدعاوى الرجوع خاص المواعيد فهذه ،بعضه وأ كله الوفاء مقابل استرداد للساحب ولخي ولا

قدمه الحامل للوفاء في المدة القانونية  ذاإ الملزمين من وغيرهم هرينظالمو على  الساحبعلى 
 4الامتناع عن الوفاء باحتجاج.  و لم تدفع قيمته و أثبت

من القانون التجاري الجزائري على أنه  في حالة توفر الرصيد  128فقد نصت المادة  
أن يستوفي قيمة الصك حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه،  عليه المسحوبيجب على 
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لإصداره و يكون واجب الوفاء في تاريخ ككما يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه 
 1من القانون التجاري الجزائري.  122يوم تقديمه، و هو ما نصت عليه المادة 

لم صفته لأن إذن في هذه الحالة تقوم الجريمة و لا تتأثر بفوات مواعيد تقديم الشيك  
  ائه.إيفحتى  صدارهإتزول، و يبقى صالحا للتداول بين أشخاص يضعون فيه ثقتهم من لحظة 

 وحتى ،صدارهإ تاريخ من الشيك ةبقيم للوفاء وكافيا قائما الرصيد يظل نأ يجب وعليه
 الساحب تلزم نهاو التي من شأ ،تداولهة سهولل ةالمطلوبة الثق الشيك لمنح وذلك ،بقيمته الوفاء

مبلغ  عليه المسحوب لدى حسابه في يبقى على مراقبة تحركات رصيده بأن دائما حرصي نأب
 ك.الشي ةقيم قلالأ علىيساوي 

  الفرع الثالث : إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع
كاف و قابل  و تفترض هذه الجريمة أن الشيك وقت إصداره كان له رصيد قائم

بعدم دفع  للصرف، إلا أن الساحب أصدر أمره إلى المسحوب عليه بعد إعطاء الشيك للمستفيد
و إنما ينبغي الوفاء بقيمته للحامل،  ،الرصيد وقت إصدار الشيكقيمته، فلا يكفي وجود 

 يترتب عليه استحالة حصول الحامل على قيمة الشيك. الدفع فإصدار أمر بعدم

لى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة إالحالة التي يصدر فيها الساحب أمره ف 
على عملائها  تشترط البنوك إذ أن، عدم وجود رصيدحالة في حكم  عد، تالشيك الذي أصدره

في هذه الحالة إخطارهم كتابة بعدم رغبتهم التصرف في الرصيد سواء لصالح شيك محدد أو 
 عدم صرفه الشيك محل الجريمة. لا تنعقد مسؤولية البنك عن بصفة عامة، وذلك حتى

يكون للشيك وقت إصداره رصيد قائم وقابل و إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع فب
و لكن الساحب يصدر أمرا للمسحوب عليه بالامتناع عن أداء قيمة الشيك للحامل،  ،للسحب

تحقق الجريمة ولو كان هناك سبب مشروع فلا عبرة بالأسباب التي دفعت نكون بصدد ف
 2 الساحب إلى ذلك، لأنها أسباب لا أثر لها على قيام المسؤولية الجزائية.
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في المعاملات باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، فالهدف هو حماية الشيك و قبوله  
وتدعيما لثقة المتعاملين بالشيك ومن أجل ترسيخ هذه الثقة، منع المشرع الجزائري الساحب 

إلا في الحالات المذكورة على سبيل الحصر  ،معارضة الوفاء بقيمة الشيك لدى المسحوب عليه
ي التي أجاز فيها صراحة المعارضة لدى المسحوب من القانون التجاري الجزائر  128في المادة 

وقد تقررت هذه القاعدة تمكينا للشيك من القيام بوظيفته كأداة للوفاء و تأكيدا لحق  1عليه، 
 حامله في الاستيفاء.

قد يكون مقابل الوفاء موجودا وكافيا لحظة إصدار الشيك ويظل قائما إلى وقت مثلا ف 
إلا أنه قد يحدث خلاف بين الساحب و المستفيد فيمتنع  ،قيمتهتقديم الشيك للبنك لصرف 

المسحوب عليه عن الدفع لأن الساحب أمره بعدم وفاء قيمة الشيك عند تقديمه إليه، أو قد 
الشيك لتسويته و يرى الساحب أنه لم يعد هنالك مبرر لحصول  ينقضي الحق الذي أصدر

 2 د مجمدا عند المسحوب عليه.بذلك الرصي بقىالمستفيد على مبلغ الشيك، في

وإلا لا يكفي مجرد وجود الرصيد وقت سحب الشيك و إنما العبرة بالوفاء بقيمته، أي أنه  
لا يؤثر في وقوعها استناد الساحب إلى أسباب مشروعة  التي تحقق الجريمة ونكون بصدد 

لشيك أنه كان واقعا بعد إصداره اه ن يتبين لأك ،دعته إلى إصدار الأمر بعدم دفع قيمة الشيك
يخل المستفيد بالتزامه نحو الساحب الذي كأن أو  ،في غلط و أنه غير ملتزم بدفع مبلغ الشيك

كما لو كان الساحب مشتريا و لم يسلمه المستفيد المبيع أو  ،كان سببا لالتزامه بدفع مبلغ الشيك
سلمه ثم تبين أنه معيب على نحو ينقص من قيمته بحيث تصير أقل من المبلغ المثبت على 

 3 الشيك.

من القانون  20فقرة  128لمادة ل وفقا على ذلك استثناءكأباح  المشرع الجزائري  إلا أن 
الشيك في حالتي ضياع الشيك و تفليس حامله، وإذا رفع التجاري معارضة الساحب على وفاء 

الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة  لأسباب أخرى وجب على قاضي الأمور المستعجلة 
، على طلب الحامل ذه المعارضة بناءحتى و لو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء ه

  .السابقة 128المادة من  28فقرة و هذا ما ورد في ال
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و خلاصة ما تقدم لا يجوز للساحب أن يصدر أمرا للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك  
مرتكبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، فالمشرع أراد حماية الشيك لأن الشيك  تبرعا و إلا 

دفع قيمة الشيك، و لا يجوز بيتضمن بطبيعته أمرا قطعيا من الساحب إلى المسحوب عليه 
بعدم  شيكالحق على إصدار الأمر بتوجيه أمر مناقض له، و لاا للساحب أن يرجع عن هذ

 و هي:  1 إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا ،دفع قيمته

 أولا: ضياع الشيك:     

يجب أن يفسر لفظ ضياع بما يتفق مع مجال الشيك و ضياعه معناه زوال اليد بسبب  
غير إرادي أو عرضي مهما يكن سبب هذا الزوال، لذلك يجوز لمن فقد شيكا بالسرقة أن يلجأ 
إلى الإجراءات المقررة في الضياع، و متى كان من غير اللازم أن نفسر النصوص تفسيرا 

من أن يشمل زوال اليد بسبب غير إرادي أو عارض كالاختلاس أو ضيقا فليس ثمة ما يمنع 
  2سوء استعمال الحق. 

و يعتبر الاجتهاد القضائي السرقة من قبيل الضياع، لأنه في كلتا الحالتين تداول الشيك  
لم يكن بحكم إرادة الساحب، و لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن النصب و خيانة الأمانة 

الاعتراض عن صرف الشيك بحجة أن هذا الإجراء يعد من ضمن إجراءات  يجيزان كذلك
 3 المنازعة، إلا أنه في النصب و خيانة الأمانة يتم فيهما تسليم الشيك بإرادة الساحب.

عدم دفع قيمة الشيك ليحول بفالمشرع جعل من حق الساحب أن يأمر المسحوب عليه  
     في تقاضي قيمته.     دون دفع قيمته إلى حامل جديد ليس له الحق

 ثانيا: إفلاس الحامل:   

و لقد أجاز المشرع  4 بمجرد إفلاس التاجر تغل يده عن إدارة أمواله و التصرف فيها، 
الجزائري الاعتراض على أداء قيمة الشيك بسبب إفلاس الحامل الذي تغل يده عن إدارة أمواله 
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قوق دائني الحامل إذ يخشى تصرف هذا والتصرف فيها، والهدف من ذلك حماية و صيانة ح
و إذا كان الأصل أن  الأخير في مبلغ الشيك مما يؤدي إلى الإضرار بهم و ضياع حقوقهم.

ففي هذه الحالة يتم الاعتراض من طرف الوكيل المتصرف  ،الساحب هو من يقوم بالاعتراض
القضائي، و يتعين على البنك تسليمه قيمة الشيك. و إذا لم يحصل الاعتراض و قام المسحوب 
عليه بتسديد مبلغ الشيك للحامل، فإن الوفاء يكون صحيحا ما لم يثبت أن المسحوب عليه كان 

         1 لشيك.عالما بإفلاس الحامل قبل الوفاء بقيمة ا

 المعارضة على الوفاء بقيمته، وإذا فعل ،لشيكلو عليه لا يحق للساحب بعد إصداره  
من قانون العقوبات: )يعاقب  8الفقرة  802تتحقق الجريمة و يسأل جنائيا وفقا للمادة  ذلك

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في 
عليه من  رصيد: كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد... أو منع المسحوبال

 صرفه...(.

حالات  أن تشمل من الأجدركان  ،الحاصلة التكنولوجية و الرقمية و في ظل التطورات 
كل من اختراق الحساب والاحتيال سواء بالوسائل التقليدية أو ، المعارضة على وفاء الشيك

التطور ويعيد تنظيم اعتراض الساحب  هذا الي على المشرع الجزائري أن يسايرالحديثة، و بالت
  على الوفاء بقيمة الشيك وعدم حصرها في حالتي الضياع والإفلاس.

من القانون التجاري  128و الجدير بالملاحظة في ما يتعلق الفقرة الثالثة من المادة  
عملية إصدار شيكات بدون رصيد، لأن الجزائري أن هذا النص قد يسهل بصفة غير مباشرة 

الساحب قد يستغل المعارضة لأسباب مختلفة لإخفاء عملية إصداره لشيكات بدون رصيد مدة 
من الزمن، خاصة وأن الحامل هو الذي يجب أن يسعى من أجل الحصول على أمر من 

يها قانونا قاضي الأمور المستعجلة بإلغاء المعارضة إذا كانت في غير الحالات المنصوص عل
وهي إفلاس الحامل و ضياع الشيك، وفي ذلك تعطيل للحامل في تحصيله لقيمة الشيك الذي 

المشرع إعادة النظر  كان من الأنسب عمليا أن يعيدلذلك  2 هو من المفروض أداة وفاء سريعة،
 هذه المادة.                    في
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   بل جعله كضمانراط عدم صرفه فورا : إصدار شيك واشت الفرع الرابع

شيك الضمان هو الذي يتم عادة سحبه من طرف صاحب الحساب و يتسلمه  إن 
على أساس أنه وسيلة لضمان أداء مبلغه عند حلول أجل معين يقع الاتفاق  ،المستفيد أو يظهره

عليه، و قد يقع أداء مبلغ هذا الشيك إما من طرف المسحوب عليه عند تقديمه من طرف 
لتاريخ المسجل عليه، تنفيذا للاتفاق الواقع بينه و بين الساحب، و إما من طرف المستفيد في ا

هذا الأخير الذي يؤدي المبلغ للحامل المتسلم، و يسترجع منه الشيك دون اللجوء إلى المسحوب 
 عليه للوفاء.

وفاء فوري  و دفع جعل المشرع الجزائري الشيك أداة  ،الكثير من التشريعات خلافعلى  
أداة ضمان، و بالتالي إصداره مع اشتراط عدم دفعه فورا يشكل جريمة يعاقب عليها  و ليس

القانون، و يتحقق ذلك إما بإعطاء شيك على بياض أو تحرير شيك بتاريخ مؤخر، حيث نصت 
من قانون العقوبات الجزائري: " يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و  802المادة 

كل من أصدر أو قبل  -8شيك أو عن قيمة النقص في الرصيد:.... بغرامة لا تقل عن قيمة ال
 1 أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان".

فالشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود لا أداة ائتمان ولا يستطيع أن يؤدي وظيفته إلا إذا  
ة فيه و التعامل الموضوعحوب عليه، فلتدعيم الثقة اطمأن الحامل إلى وجود رصيد لدى المس

به أضفى عليه المشرع الجزائري حماية جزائية على خلاف باقي الأوراق التجارية، فإذا أراد 
الدائن استيفاء دينه من المدين طلب منه إصدار شيك لصالحه ليذهب مباشرة للبنك لاستيفاء 

عدم صرفه  حقه و إلا تعرض الساحب للجزاء الجنائي، فالشخص الذي يصدر شيكا ويشترط
 فورا بل جعله كضمان يعتبر و كأنه أصدر شيكا بدون رصيد.  

أنه بقدر ما يتم التشديد في فرض العقاب على جرائم في واقع مجتمعنا  لاحظ و من الم 
الشيك وخاصة تلك التي لها علاقة بالرصيد بقدر ما تتكاثر هذه الجرائم نظرا لكون التهديد أو 
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شكل سلاحا بيد الحامل يجعله يقبل بدون أدنى تردد أو تحفظ تسلم التلويح بالعقاب المفروض ي
الشيك وفاءا للدين الذي له على الساحب، بل إن الحامل غالبا ما يستدرج هذا الأخير إلى ذلك 
إيمانا منه بأن وفاء الشيك مضمون بواسطة الضغط النفسي و المعنوي الذي يمكن ممارسته 

الأمر إلى النيابة العامة في حالة عدم الحصول على  على الساحب عن طريق تهديده برفع
 1 الوفاء.

ن الإشكال المطروح في جريمة إصدار شيك الضمان يكمن في صعوبة إثباتها، أ كما 
الجزائي يكون بكافة وسائل الإثبات و هو ما أقرته المادة  الجانب فعلى الرغم من أن الإثبات في

الجزائري بقولها: " يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق من قانون الإجراءات الجزائية  080
الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا 
لاقتناعه الخاص، ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض 

إلى إقامة دليل ضد "، إلا أن الوصول  وريا أمامهالمرافعات و التي حصلت المناقشة فيها حض
إصدار شيك الضمان صعب، خاصة إذا كان الدليل المستند إليه مجرد  المتهم بجريمة

تصريحات شفوية، مما يتعين على المحكمة أن تبحث عن القرائن التي تساعد على إثبات 
 2 الجريمة.

 ه لتاريخ لاحق لذلك الموضوعوتطبيقا لذلك فخلو الشيك من تاريخ إصداره، أو حمل 
على العقد أو الوثيقة أو الفاتورة التي تشكل أساس الدين الذي من أجل وفائه تم إصدار  المبين

إدانة مصدر حول دون ضمان، ولا يالهذا الشيك، يعتبر قرينة على كون الأمر يتعلق بشيك 
إنشائه لا يعتبر صحيحا من الشيك من أجل الفعل المنسوب إليه كون الشيك الخالي من تاريخ 

كون عدم ذكر تاريخ الإصدار أو وضع تاريخ مزور يخضع للعقوبة و ل زاوية القانون التجاري،
   3من القانون التجاري الجزائري.  180المنصوص عليها في المادة 
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واقع مقبول وشائع في و شيك الضمان في بلادنا ظاهرة  أصبحو بالرغم من كل ذلك  
المشرع جرم فعل إصدار شيك كضمان، أن  على الرغم من ،جارية وحتى المدنيةالمعاملات الت

فالتجار اعتادوا استعمال شيكات الضمان في معاملاتهم لتوفير الاطمئنان على أداة قيمة الشيك 
        بالنظر إلى الحماية الجزائية التي يضمنها له القانون.      

 قانون تجاري  537مخالفة المادة ن ة عتجالجرائم النا : الفرع الخامس

من القانون التجاري الجزائري  200لبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة لكون ا 
ية عليها في ماية الجزائفي اعتبار الشيك ورقة تجارية، وبالتالي إضفاء الح ةأساسي هي بيانات

على خلاف الهيئات  بهو سح إصدارهحالة عدم الوفاء، فالإخلال ببعض بيانات الشيك أو 
 المنصوص عليها قانونا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

من  : " من القانون التجاري الجزائري على أنه 180المادة  الفقرة الأولى من تنصحيث       
أصدر شيكا ولم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه أو وضع به تاريخا مزورا أو من سحب 

 11يعاقب بغرامة قدرها  474الهيئات المنصوص عليها في المادة شيكا على هيئة خلاف 
 "......في المائة من مبلغ الشيك و لا يجوز أن تكون هذه الغرامة اقل من مائة دينار

شيك مع عدم تبيان مكان إصدار التطرق للجريمتين الأولى جريمة  نكون بصددو عليه      
و جريمة سحب الشيك على هيئة خلاف الهيئات  ،أو به تاريخا مزورا إصداره أو تاريخه

 .202المنصوص عليها في المادة 

 جريمة إصدار شيك مع عدم تبيان مكان إصداره أو تاريخه أو به تاريخا مزورا:  أولا

، و حسب ما ية التي ينطوي عليها تاريخ إنشاء الشيك و مكان إصدارهمللأه نظراو 
سحب الشيك بدون و إصدار فبمجرد  من القانون التجاري الجزائري، 180المادة  يهنصت عل

يتحقق الركن المادي  ،غير صحيحو  مكان أو تاريخ الإصدار أو بوضع تاريخ غير حقيقي
للجريمة، و لا يشترط لقيامها انتفاء الرصيد، بل تتحقق حتى و لو كان مقابل الوفاء موجودا و 

و على هذا يكون ، أداة ائتمان لا أداة وفاء الشيك مثل هذه الحالة يصبحقابلا للسحب، لأنه في 
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شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم و كل  ،الشيك المؤخر التاريخ مستحق الأداة لدى الاطلاع
 1 يكن.

 إمكانيةحيث  ، منأهمية بالغة تكمنذكر تاريخ سحب الشيك ي فكما نشير أيضا أنه     
معرفة ما إذا كان للساحب في تاريخ إصداره للشيك رصيد لدى المسحوب عليه، و كذلك وقت 

ما إذا  أيضا إنشاء الشيك و طرحه للتداول هل كان متمتعا بالأهلية اللازمة للسحب، و معرفة
كان التاجر في فترة الريبة إذا توقف عن دفع ديونه، كذلك تتجلى أهمية ذكر تاريخ الإصدار و 

كحساب آجال تقديم الشيك للوفاء و رفع دعوى الرجوع   2و الآجال، ه في حساب المواعيدمكان
 في البيانات الإلزامية للشيك. سبق ذكرهو هو ما  ،لعدم الوفاء

 537جريمة سحب شيك على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة :  ثانيا
 قانون تجاري 

من القانون التجاري كل من سحب شيكا  180المادة لقد عاقب المشرع الجزائري في  
من القانون التجاري، حيث أنه لا يجوز  202على خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة 

سحب الشيك إلا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو على مصلحة الصكوك البريدية 
ة مالية، كما لا يجوز كذلك سحب أو مصلحة الودائع و الأمانات أو الخزينة العامة أو قباض

 الشيك إلا على مؤسسات القرض البلدي أو صناديق القرض الفلاحي.

و عليه تتحقق الجريمة بمجرد إصدار الساحب أمرا بالدفع لهيئة غير تلك المنصوص  
 من القانون التجاري الجزائري.   202عليها في المادة 

و الذي يتعرض للمساءلة الجزائية، و في حالة ثبوت الجريمة فإن الساحب وحده ه 
ويعاقب بالعقوبة المقررة للفعل المنهي عنه دون غيره من الأشخاص، كالمستفيد أو الحامل أو 
المظهر للشيك، سواء كانوا على علم بوجوب سحب الشيك على الهيئات المنصوص عليها 

قيمة الشيك المسحوب قانونا أو كانوا يجهلون ذلك، و الجريمة تتحقق حتى ولو وفى الساحب ب
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هيئات المنصوص عليها قانونا لأن الوفاء اللاحق لا تأثير له على تحقق الجريمة العلى غير 
  1على المسؤولية الجزائية للساحب.  لاو 

 الفة المنع من إصدار شيكات جديدةمخ : الفرع السادس

العقوبات من قانون  8 مكرر 88نصت المادة  ، فقدقانون العقوباتأما في ظل  
يترتب  : " 0228ديسمبر  02المؤرخ في  08-28الجزائري المستحدثة بموجب القانون رقم 
أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه و/ على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات

بإرجاع الدفاتر و البطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية 
 المصدرة لها. 

غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب 
  .لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة

و خمس سنوات في حالة  ،سنوات في حالة الدانة لارتكاب جناية 11لا تتجاوز مدة الحظر 
  .الدانة لارتكاب جنحة

 الجراء.و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا 

 511.111دج إلى  111.111يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من   
دون الخلال  ،أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلكمن أصدر شيكا أو أكثر و/كل دج 

 ."هذا القانون من  374بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

جزائري أضاف جريمة أخرى إلى جرائم الشيك و و يستفاد من نص المادة أن المشرع ال 
و في  8118ديسمبر  82من قانون  81هو ما نص عليه المشرع الفرنسي كذلك في المادة 

 2 هذه الصورة يقوم الساحب بإصدار شيكات على الرغم من المنع من إصدار شيكات.

-28لقانون رقم من قانون العقوبات الجزائري المعدلة بموجب ا 1و بالرجوع إلى المادة  
نجد أنه نص على العقوبات التكميلية و من بينها الحظر  0228ديسمبر  02المؤرخ في  08

شيكات، و هي عقوبة ردعية إضافية بالنسبة لكل جرائم الشيك المنصوص عليها المن إصدار 
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من نفس القانون، و يجب أن لا تتجاوز مدة الحظر حسب المادة  801و  802في المادتين 
ن الأمر يتعلق بجنح الشيك، و بالتالي فكل كا إذا خمس سنوات من نفس القانون  8رر مك 88

مخالفة لهذا المنع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، فالفعل المجرم في هذه الحالة و المعاقب 
 عليه هو فقط إصدار شيكات بالرغم من المنع المفروض عليه.

ضمن  إصدار شيكات، أي جريمة شيكاتو يشترط لقيام جريمة الحظر من إصدار  
التي يشملها المنع، فلا يعتبر مرتكبا لجريمة مخالفة  القائمة أن تكون الشيكات ضمن الحظر،

الحظر من إصدار شيكات الشخص الذي يقوم بالرغم من المنع المفروض عليه بإصدار شيك 
تقدم به إلى البنك أو بإصدار شيك لل ،جل سحب ودائعه النقدية الموضوعة لدى البنكأمن 

 1 قصد التأشير عليه بالاعتماد و إرجاعه إليه لكي يسلمه للمستفيد.

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على  8الفقرة  2مكرر  81و قد نصت المادة  
معاقبة الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده و المتمثل في المنع من إصدار 

بعد أخذ  ،بأمر من قاضي التحقيق ،دج 122.222دج إلى  822.222بغرامة من  ،شيكات
 2 رأي وكيل الجمهورية.

ن المشرع الجزائري وسع من نطاق تجريم الأفعال فإ ذكره، ما سبقلخلاصة و منه ك 
المشرع أن  لاإ، التي يقوم بها الساحب و التي من شأنها المساس بالثقة الموضوعة في الشيك

بأن يتعمد التوقيع بغير  الساحبالتي قد يقوم بها  وأخرى  غفل عن إضافة جريمة الجزائري 
و هذا ما أشار إليه المشرع المصري ، التوقيع المحفوظ لدى البنك بغرض تعطيل دفع الشيك

على معاقبة كل من  80/8111عنصر د( من قانون التجارة  رقم  8)الفقرة  182في المادة 
فمن المحبذ لو   3قام عمدا بتحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه،

بالمستفيد  أضيفت هذه الجريمة بشرط توافر سوء النية في الموقع على الشيك و قصد الإضرار
 . على قيمة الشيكلكي لا يتمكن من الحصول 

                                                             

 .  ق. ع. ج.08-28 رقم القانون ، المعدلة ب818-88رقم  الأمر من، 8 مكرر 88المادة من  0أنظر الفقرة  - 1 
 .888 بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص -   

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 8188جوان  21، المؤرخ في 181-88رقم  الأمر من، 2 مكرر 81المادة أنظر  2 
 .  8، ص 08، ج. ر العدد 0222نوفمبر  82، المؤرخ في 82-22 رقم القانون المعدل والمتمم، في الفصل الثالث المتمم ب

 .التجارة المصري ، بإصدار قانون 8111لسنة  80قانون رقم ، ال182المادة  3 
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 الثاني : الركن المعنوي لجرائم الساحب المطلب
يقصد بالركن المعنوي الجانب الشخصي أو النفسي للجريمة، فلا تقوم الجريمة بمجرد  

قيام الواقعة المادية التي تخضع لنص التجريم و لا تخضع لسبب من أسباب الإباحة، بل لابد 
فاعلها و ترتبط بها ارتباطا معنويا أو أدبيا، فالركن المعنوي ة دامن أن تصدر هذه الواقعة عن إر 

هو تلك الرابطة المعنوية أو الصلة النفسية أو العلاقة الأدبية التي تربط بين ماديات الجريمة و 
بالتالي فإن قيام  بحيث يمكن أن يقال بأن هذا الفعل هو نتيجة لإرادة الفاعل، و ،نفسية فاعلها

 1 تي تعطي للواقعة وصفها القانوني فتكتمل صورتها و توصف بالجريمة.هذه الرابطة هي ال
كل جريمة سواء كانت الجريمة مخالفة أو جنحة أو لفالركن المعنوي هو ركن أساسي  
، أما دقصغير بجريمة  لىلأنه يتمثل في نية الجاني فإن كانت نيته حسنة فيحاسب ع ،جناية

، فنية الجاني لها أهمية كبيرة في وعمدية جريمة مقصودة لىإذا كانت نيته سيئة فإنه يحاسب ع
تحديد مسؤوليته عن الجرائم التي يرتكبها و يجب أن يكون الفعل الذي يقوم به الجاني إراديا أي 

 بإرادته الحرة و باختياره دون إكراه.
ديد أشار إليه في الع إلا أنه، لم يعرف القصد الجنائي المشرع الجزائري و بالرغم من أن 

مثالها و  ،من المواد في قانون العقوبات، إذ اشترط ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة
و .،....1مكرر  882، 2مكرر  882، 8مكرر  882، 882، 811، 811، 08 :ادو الم

 غيرها.
 عند المشرع تطلبي ة،عمدي ةيجابيإ جرائم كلها تعد للساحب بالنسبة الشيك جرائمف
: " يعاقب العقوبات قانون  من 802 المادة في بقولهما ورد  وهذا ،الجنائي القصد توافر ارتكابها

 فرضه ع مامشى يتما وهذا ..... "، رصيد يقابله لا اشيك ةني بسوء صدرأ من كل .....
 2 .الجرائم هذه مثل على ةجسمي عقوبة من المشرع
القصد  التطرق إلىدراسة الركن المعنوي أو القصد الجنائي لجرائم الساحب يقتضي لو  

 ثاني. الفرع في الول ثم القصد الجنائي الخاص الأفرع في الالجنائي العام 
 

                                                             

 .088عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  1 
 .11مرجع سابق، ص محده محمد،  2 
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 الفرع الأول : القصد الجنائي العام
 مع   التي تتطلبها الجريمة بكافة العناصر الجانيعلم  القصد الجنائي العام هو 

يقوم على  لقصد الجنائي العام، فاالواقعة الإجرامية ها، أي تحقيقإلى تحقيق تهانصراف إراد
 عنصرين إثنين هما :

 :  العلم أولا :
هو حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسبق تحقق الإرادة و يعمل على إدراك الأمور  و

جاهها و يعين حدودها في على نحو صحيح مطابق للواقع، و العلم بهذا المعنى يرسم للإرادة ات
ففي   1لها سلفا من قبل الجاني حتى يمكن القول بتوافر القصد،ثتحقيق الواقعة الإجرامية و تم

جريمة القتل يكون غرض الجاني إزهاق روح المجني عليه، و في جريمة السرقة غرض الجاني 
المشرع في جميع الجرائم العمدية، و يكتفي بربط القصد  سرقة الأموال و القصد العام يتطلبه

و على ذلك يعد  ،الجنائي بالغرض الذي يسعى له الجاني بغض النظر عن الغاية أو الباعث
 2 تحقيق الغرض أو محاولة تحقيقه هو الأمر الضروري لقيام القصد الجنائي العام.

 ثانيا : الرادة :
العلم بعناصر الواقعة الإجرامية، و إنما يجب أن و لا يتحقق القصد الجنائي بمجرد 

لى النتيجة أيضا، إذا كان القانون يشترط لقيام الجريمة إتتجه إرادة الجاني إلى السلوك و 
حدوث نتيجة معينة، مثل جريمة القتل أما في الجرائم الشكلية أو جرائم الخطر فتتوقف هذه 

، مثال ذلك من يطلق عيارا ناريا لتفريق الجمهور الإرادة عند تحقيق السلوك دون تحقيق النتيجة
تعد شرطا أساسيا للمسؤولية الجنائية  فالإرادةفيصيب شخصا كان متواجدا على شرفة منزله، 

 3 بوجه عام، و إلا انتفت المسؤولية في جميع الجرائم عمدية كانت أو غير عمدية.
إن جرائم الشيك من الجرائم العمدية التي تشترط توافر القصد الجنائي العام أي توافر  

عنصري العلم و الإرادة، و معنى هذا أن يكون ساحب الشيك في جريمة إصدار شيك بدون 
رصيد أو برصيد أقل من قيمة الشيك على علم في لحظة سحبه الشيك أنه لا يوجد لديه رصيد 

ف للسحب، و أن يكون لحظة سحبه للرصيد أو جزء منه عالما بأن أو أن رصيده غير كا

                                                             

 .012عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  1 
 .080، 088عبد الله سليمان، نفس المرجع السابق، ص  2 
 .881 بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص 3 
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المتبقي لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك و أن إصداره أمر للمسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك 
 1 كان في غير الحالات المسموح بها قانونا.

دون اشتراط  وهما كافيان لتوافر القصد العام فالعلم و الإرادة هما عنصرا القصد الجنائي 
توافر قصد جنائي خاص الذي يتمثل في نية الإضرار بالمستفيد، أي أنه يجب أن يتوفر لدى 

و أن الرصيد القائم أالساحب وقت إصدار الشيك عنصر العلم بأن هذا الشيك لا يقابله رصيد 
للصرف، هذا بالإضافة إلى إصدار لا يكفي للوفاء به، أو أن هذا الرصيد غير قائم وغير قابل 

 2الشيك بإرادته الحرة و المعتبرة قانونا. 
ويتوافر القصد الجنائي بتوافر ركنيه العلم و الإرادة في جريمة سحب الرصيد كله أو  

بعضه بعد إصدار الشيك، فعنصر العلم اللازم قيامه لهذه الجريمة هو علم الساحب بأن الشيك 
الرصيد المتبقي من الرصيد بعد الاسترداد لا يفي بقيمة الشيك، أما وأن  ،لم توف قيمته بعد

وقت توافر هذا العلم فيلزم أن يكون وقت استرداد الرصيد، و يتوافر عنصر الإرادة بتوجيهها 
لارتكاب فعل قام المشرع بالنهي عن ارتكابه تحت طائلة العقوبة الجزائية، ويتحقق بمجرد قيام 

لسحب الرصيد مع علمه بأن القانون قد نهى عن ذلك، وهو علم  الساحب بالنشاط اللازم
 3مفترض إذ لا يعتد بالجهل بالقانون. 

ن القصد الجنائي في جريمة إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع في غير كما أ 
الحالات التي يجيزها القانون، المطلوب توافره في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام، وهو 

مع علمه بأن الأمر بعدم الدفع سيقف  ،الأمر عن إرادة حرة مختارة من جانب الساحبصدور 
عقبة في سبيل دفع قيمة الشيك عند تقديمه للصرف، وأن مثل هذا الأمر بعدم الدفع ينطوي 
على سوء النية الذي هو ركن من أركان الجريمة مادام أنه صدر في غير الحالات التي يجيزها 

 4 القانون.
 
 
 

                                                             

 .10مرجع سابق، ص ، محده محمد  1 

 .018 مرجع سابق، صمعوض عبدالتواب،  2 
 .802 بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص 3 
 نفس الصفحة.سابق، المرجع ال نفس بوهنتالة آمال،  4 
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 القصد الجنائي الخاص : لفرع الثانيا
قد يتطلب القانون في بعض الجرائم أن يتوافر لدى الجاني إرادة تحقيق غاية معينة من  
بل يذهب إلى  ،القصد الجنائي العامكما في  فلا يكتفي بمجرد تحقق غرض الجاني ،الجريمة

لى ارتكاب الجريمة، و الغاية عأبعد من ذلك فيتغلغل إلى نوايا الجاني ويعتد بالغاية التي دفعته 
، و يمكن أن هي الهدف الذي يبتغيه الجاني من تحقيق غرضه المباشر في ارتكاب الجريمة

 1 .يستدل عليها بمعرفة سبب الجريمة
قانون العقوبات على أن جريمة الشيك  802ورغم تشديد المشرع الجزائري في المادة  

أي أن الجريمة لا تقوم إلا إذا ثبت توافر نية الإضرار بالمستفيد  ،تقتضي سوء نية الساحب
حقيقة بنصه ذلك قد  المشرعو هنا يمكن القول بأن  بحرمانه من الحصول على قيمة الشيك،

ذلك لأن  ،اشترط توافر القصدين معا، و إن كان هذا لا يحقق الحماية القانونية الكافية للشيك
 الساحب للعقاب يحتم الخوض في البواعث أو الدوافع التي دفعت القصد الجنائياستلزام توافر 

 الشيكتم إصدار ، و من المتعارف عليه فقها أنه لا عبرة بالسبب الذي الشيك إصدارإلى 
، المستفيدو  الساحببين ينفصل عن سببه و لو حصل بشأنه الاتفاق  الشيكبصدده، و أن 
المؤسس على البواعث و الدوافع يؤدي إلى إفلات الكثير من المجرمين  نيةالسوء فربط العقاب ب

القضاء فقد استقر لهذا   2من العقاب، و هذا يتنافى مع مبادئ السياسة الجنائية الحكيمة.
الجزائري على أن سوء النية يراد بها القصد الجنائي العام الذي يقوم بمجرد علم الساحب وقت 

 3 إعطاء الشيك بإرادته بأن ليس له رصيد قائم و قابل للصرف.
فمتى تحققت الجريمة، فإنه لا عبرة بالباعث الدافع لارتكابها، لأن الباعث لا يعتبر  

فلا أثر له على قيام المسؤولية الجزائية. فلو أقدم الساحب مثلا  عنصرا من عناصرها و بالتالي
على إصدار شيك لفائدة مصحة من أجل إنقاذ حياة مريض في خطر ليست معه نقود دون 

 ،البواعثجب معاقبته، فلا عبرة بالأسباب و توفيره للرصيد الكافي فإنه يعتبر مرتكبا للجريمة و ي
 4 قدير العقوبة.و لكن للمحكمة أن تعتد بها في ت

                                                             

 .080عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  1 
 .18مرجع سابق، ص محده محمد،  2 
 .821مرجع سابق، ص  ،أحسن بوسقيعة - 3 

 .808 بوهنتالة آمال، مرجع سابق، صأنظر أيضا  -   
 .18أوغريس محمد، مرجع سابق، ص   4  
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إن جرائم الشيك من الجرائم الشكلية التي يقوم ركنها المادي بمجرد ارتكاب الفعل و ليس  
من عناصره تحقق نتيجة إجرامية تتمثل في ضرر يصيب المستفيد، هذا بالإضافة إلى تطلب 

لشيك في توافر نية الإضرار في هذه الجرائم لا يتفق مع مراد المشرع من العقاب و هو حماية ا
التداول و قبوله في المعاملات و ليس حماية المستفيد حتى تنتفي الجريمة بانتفاء نية الإضرار 
به، فالعلم بعدم توافر الرصيد المطلوب أو بوجود مانع يحول دون صرفه، علم مفترض لدى 

 1 الساحب و عدم وجود رصيد كاف قابل للسحب يعد قرينة على سوء القصد.
يحكمه ضرورة إقامة حماية ناجعة للشيك كأداة وفاء، و من ثم طمأنينة إن هذا التشدد  

حامله، مما يجعل كل إفراط أو إهمال أو لا مبالاة من طرف الساحب في استعمال حسابه يعد 
 جريمة في حقه.

  2،الدكتور محمد محده، و كذا العديد من الباحثين في القانون الجزائري  عتقدي و عليه 
من  802المشرع الجزائري بتعديل نص المادة  أن يقوممن الأنسب أنه هذا ما نراه أيضا، و 

قانون العقوبات، و ذلك بحذف عبارة "سوء النية" لتصبح المادة " يعاقب بالحبس من سنة إلى 
 خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد:

يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيد أقل من كل من أصدر شيكا لا  -8
قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من 

 السياسة الجنائية الحكيمة. بادئو بذلك يتماشى هذا النص مع م صرفه..."،
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 .808، 800 بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص 1 
 .18مرجع سابق، ص محده محمد،  - 2 

 .801 سابق، صالمرجع البوهنتالة آمال، أنظر أيضا  -   
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 المبحث الثاني : جرائم المستفيد
قدر ما يتم التشديد في فرض العقاب على جرائم الشيك خاصة بالواقع المعاش أنه  أظهر 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد، بقدر ما تتكاثر هذه الجرائم لكون ذلك يشكل سلاحا بيد 
 المستفيد يجعله يقبل بدون تردد تسلم الشيك وفاء للدين الذي له على الساحب.

و مساهما في ارتكاب جرائم الشيك وفق ما نص  اأيض لمستفيد يعتبر فاعلا أصليااف 
نه إذا كان الفاعل من ساهم لأذلك   1في قانون العقوبات، 28عليه المشرع الجزائري في المادة 

، فإن أفعال المستفيد لولاها ما تمت الجريمة، فإذا كانت مباشرة في ارتكاب الجريمةمساهمة 
جريمة الشيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف لا تقوم إلا إذا تم إعطاء الشيك للمستفيد و 
استلمه و دخل الشيك تحت حيازته فيكون بذلك قد طرح للتداول، فإن هذا يعني أن فعل 

ن المادي لأنه لو لم يقبل الشيك ما المستفيد هو عنصر أساسي و جوهري في تكوين الرك
مل الركن المادي لجريمة الساحب، و نظرا لهذا الدور و تلك الخطورة في أفعال المستفيد تكا

 2 جرمها المشرع و اعتبره فاعلا أصليا لا شريكا.
من قانون العقوبات  802المشرع الجزائري على جرائم المستفيد في المادة  نصقد و  

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن يعاقب " : بقوله
كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها  -2قيمة النقص في الرصيد:...

كل من قبل أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا  -3في الفقرة السابقة مع علمه بذلك،...
 "بل جعله كضمان 

و  ،الركن المعنوي  بيانالمادي ثم  هاتحديد جرائم المستفيد بتحديد ركنتناول لهذا سنو  
 ذلك على النحو الآتي:

 
 
 

                                                             

، 0العدد ، ج. ر 8110فيفري  88، المؤرخ في 22-10 رقم القانون ، المعدلة ب818-88رقم  الأمر من، 28المادة أنظر  1 
 .  ق. ع. ج.881ص 

 .820، 828مرجع سابق، ص محده محمد،  2 
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 المطلب الأول : الركن المادي لجرائم المستفيد
يتمثل الركن المادي لجرائم المستفيد في عدة أفعال و هي القبول و التظهير، حددها  

من قانون العقوبات وهي قبول شيك بدون رصيد أو برصيد  802المشرع الجزائري في المادة 
قل من قيمته، تظهير شيك مع العلم بأنه بدون رصيد أو برصيد أقل من قيمته، قبول شيك و أ

ورا بل جعله كضمان و تظهير شيك و اشتراط عدم صرفه فورا بل جعله اشتراط عدم صرفه ف
 : و سنتناول كل فعل على حدى فيما يلي ،كضمان

 الفرع الأول : قبول شيك بدون رصيد أو برصيد اقل من قيمته 
لقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص يقبل شيكا و هو يعلم أن هذا الشيك بدون رصيد  

حفاظا على الشيك كأداة وفاء لا دفعا للضرر الذي قد يلحق  ،هأو برصيد أقل من قيمت
لان المستفيد في هذه الحالة يعلم بأنه بغير رصيد و مع ذلك قبله فهو بمثابة المتنازل  ،المستفيد

 1 عن حقه في عدم الاستيفاء الفوري لحقوقه.
وفير الحماية و فلما كان الهدف من تجريم التعامل بالشيكات التي لا يقابلها رصيد هو ت 

الثقة للتعامل بها، نجد أن علم المستفيد بعدم وجود رصيد و رغم ذلك يقبل هذا الشيك يعتبر 
الشيك لما كان للجريمة وجود،  استلامشريك للساحب في خلق الجريمة، إذ لولا قبوله و موافقته 

 2 و لكن يجب أن يكون المستفيد قد علم بعدم وجود الرصيد و عدم كفايته.
ة صورة نيالفقرة الثا في من قانون العقوبات 802فد تناول المشرع الجزائري في المادة و 

تجريم المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك و هو يعلم أنه ليس له مقابل، أو كان قيمة 
وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات و  ، بأن فرض عقوبة عليهقل من قيمة الشيكأالرصيد 

فالمشرع الجزائري بذلك واجه  قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد. بغرامة لا تقل عن
فيشجعونهم على  ،استغلال المتعاملين في السوق لحاجة الأشخاص إلى الحصول على نقود

يستخدمونها كوسيلة ف ،تحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها
 تحريضا للساحب على الجريمة. للضغط عليهم من جانبهم مما يعد
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و يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بتلقي المستفيد أو استلام الحامل لشيك لا يوجد  
له مقابل وفاء أو قد يكون له مقابل وفاء و لكنه غير كاف لدفع قيمته و دخوله تحت حيازته 

أنه  إلاليه في هذه الجريمة، ع تمدالمع العنصر دخولا حقيقيا، و من ثم فإن التسليم القانوني هو
لو ثبت أن الساحب سلم هذا الشيك أو تخلى عنه للحائز على أساس الأمانة أو الوديعة، أو 
دخل الشيك تحت حيازته باعتباره وكيلا، فإن جميع هذه الصور لا تكون مكونة للركن المادي 

 1 للجريمة، لأن الحيازة النهائية و الحقيقية غير قائمة.

تتحقق  ،قبول شيك ليس له مقابل وفاء أو كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيكجريمة ف 
، لأن الغاية من التجريم هي أو لا يعلمبصرف النظر عما إذا كان المستفيد يعلم بهذه الواقعة 

بعناصر هذه الجريمة، فلا يعد  لا يعلم المستفيدإذا كان إلا أنه حماية التعامل بالشيكات، 
من تحريض  يعد شريكا إذا ما توافرت أركان الاشتراك في حين ،شريكا فيهامساهما و لا 

كان يعلم بعد إصداره من  الساحب أو الاتفاق معه أو مساعدته على إصدار هذا الشيك أو
قد ساعد في عمل فهو بذلك الساحب وقبل أن يتلقاه أنه بغير مقابل وفاء، و مع ذلك يتسلمه، 

 2 .لها و هو قصد المساهمة فيها ي عنو الركن المة، لتوافر الجريم يعتبر متمما لارتكاب

كما هو الحال في تجريم الساحب، يكون تجريم المستفيد الذي يقبل شيك بدون رصيد ف 
حتى و لو كان الشيك باطلا لسبب موضوعي، لاسيما انعدام صفة الساحب،  ،قلأأو برصيد 

احتج عليه خارج الآجال القانونية أو كان عدم مشروعية الدين و حتى و لو قدم الشيك أو أو 
 3 ن يكون بدون تاريخ أو بتاريخ مؤخر.أك ،الشيك غير قانوني من الناحية الشكلية

رد دخول الشيك و عليه تقوم جريمة قبول شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف بمج 
 .في حيازة المستفيد
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 أو برصيد أقلالفرع الثاني : تظهير شيك مع العلم بأنه بدون رصيد 

، من قانون العقوبات 802نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة فقد  
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة النقص في " بقولها: 
كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة  -2 ...:الرصيد

 ....."لك.مع علمه بذ

ثغرة في قانون  سدأصاب ب المشرعبأن  الجزائري الكثير من الباحثين في القانون  يرى  
حين نص على تجريم فعل تظهير شيك لا يقابله رصيد، و ذلك من أجل فرض مزيد  ،العقوبات

العبث بالشيكات، و حتى لا يفلت من العقاب ذووا النوايا و  التلاعب ية ضدالجزائ من الحماية
و هم يعلمون بعدم وجود رصيد  الحسنة النيةذوي السيئة الذين يظهرون شيكات للغير من 

  مقابل لها.

ثار المترتبة على تظهير شيك لا يقابله رصيد تتعادل من حيث النتيجة مع إصدار الآف 
و المظهر الذي يعلم بظروف الشيك المعيب و يقدم  الشيك من الساحب في مثل تلك الظروف،

العدالة معاقبة باب ، و ليس من صدرهعلى تظهيره ليس بأقل خطورة من الساحب الذي ي
لمتعاملين به، و عدم ا اعخد كذا بالشيك و الموضوعة الساحب عن تحقيقه لنتائج مخلة بالثقة

 1 معاقبة المظهر الذي يحقق بتظهيره ذات النتائج.

يقصد بالتظهير نقل ملكية الحق الثابت في الشيك إلى شخص آخر، أو نقله بإرادة و  
التخلي نهائيا عن حيازته، و يتم بالتظهير تداول الشيك المحرر لأمر شخص معين أو لشخص 

 ،أو بدونه "للأمر"فالشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح   2معين،
 3 يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
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تم بحيث   1،على بيان القواعد الخاصة في تظهير الشيكالجزائري و قد حرص المشرع  
 ثاني )الشيك(.لامن الباب  ثاني )في انتقال الشيك(التناولها في الفصل 

من  قد ينتقل الشيكأي أنه و بتظهير الشيك يتم تحويله من مستفيد إلى مستفيد جديد،   
يد المستفيد الأول الذي تلقاه من الساحب إلى شخص آخر، و هذا يعني أن الشيك طرح 

وفق ما نص عليه   2و إذا كان جزئيا فإنه يقع باطلا، ،و التظهير لابد أن يكون كليا ،للتداول
، و أن لا يكون معلقا على شرط و كل الجزائري  من القانون التجاري  210المشرع في المادة 

يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن، فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في تظهير شرط 
 3 الشيك و أن الشيك ليس له رصيد أو أن الرصيد أقل من قيمته.

و يجب أن يكون التظهير ناقلا للملكية يتخلى فيه المستفيد نهائيا عن ملكية الشيك و  
ليه، أما إذا كان المستفيد قد ظهر الشيك تظهيرا تنتقل هذه الملكية من المظهر إلى المظهر إ

التظهير  أنتوكيليا فإنه لا يرتكب الجريمة، لأن المستفيد لم يتخل نهائيا عن ملكيته للشيك، و 
ليتمكن من تحصيل قيمة الشيك لحساب من ظهره،  ،إلا توكيلا للمظهر إليه ما هو الذي أجراه 

و إنما بوصفه وكيلا  ،قى الشيك بوصفه مستفيدا جديداأي أن المظهر إليه في هذه الحالة لا يتل
 4 في تحصيله لحساب المظهر.

 الشيك أداة دفع فوري لا يتم تظهيره إلا من أجل تغطيته، يلعمال في الواقع و 
في السفتجة لا يمكن تصورها في الحياة القصيرة للشيك، فلقد عاقب  توجدالصعوبات التي ف

المشرع الجزائري كل من ظهر شيكا و هو يعلم أنه بدون رصيد أو برصيد أقل، تدعيما للثقة 
في الشيك كورقة تجارية تحل محل النقود و مستحقة الأداء لدى الاطلاع، و تفاديا لإفلات 

و  الشيك ليس له رصيد و مع ذلك يقوم بتظهيره للغير. المظهر سيئ النية الذي يعلم بأن
التظهير يجب أن يكون صحيحا من الناحية القانونية وفقا للمواد المنصوص عليها في القانون 

 ها.ذكر و التي سبق  218إلى  211التجاري من المادة 
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 الفرع الثالث : قبول شيك كضمان

ما الشيك على سبيل الضمان مثل لقد حرص المشرع الجزائري على تجريم فعل قبول  
أي الشيك المؤجل و غير  ،كضمان و جعله صرفهو اشتراط عدم  إصدار شيكهو الحال في 

من  802الواجب الأداء على الفور، سواء كان له رصيد أو لم يكن له، حيث نص في المادة 
قانون العقوبات على معاقبة كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل 

 جعله كضمان.

 لىإ وتحويله الشيك ظهر علىالأول  المستفيدو التظهير يكون بتوقيع المظهر و هو  
 مع تتماثل التظهير في للجريمة المادي الركن مكونات نأ يظهر ثم ومن ،الثاني المستفيد
 من للتداول وطرحه للمستفيد توقيعه بعد الشيك عطاءإ  لان ذلك، للساحب المادي الركن مكونات
 مس قد ةحقيق التصرف هذا نلأ المشرع عليه عاقب الذي المادي ركنها تمام هو الظهر
 بمنح مسها قد الفردية فالمصلحة ،جماعيا وا أفردي منها كان ما سواء ،القانون  حماها مصالح
 المظهر مسها فقد الجماعة ةمصلح ماأ ،له ضرر هذا وفي له مقابل لا شيكا للغير المظهر
 1. ةالورق هذه في الناس ثقه لزعزعه

أن لفظ اشتراط عدم  الجزائري من طرف بعض الباحثين في القانون الملاحظ  من و 
الصرف يتعلق بالساحب و ليس بالمستفيد، فالساحب هو الذي يصدر الشيك و يسلمه للمستفيد 

لأنه  صرفالعدم  و يشترط عدم صرفه بل جعله كضمان، و المستفيد يقبل ذلك فهو لا يشترط
ر عدم صرف الشيك، و بالتالي فلفظ اشتراط يكون للساحب و للمظهاشتراط ليس من صالحه 

و عليه تصبح الجريمة هي جريمة قبول شيك مع عدم  ،الذي يقوم بتظهير الشيك لشخص آخر
صرفه فورا بل جعله كضمان أو قبول شيك كضمان، مما يتعين على المشرع الجزائري تعديل 
هذه الفقرة كأن تكون مثلا " كل من أصدر أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه بل جعله 

 2 ا مع عدم صرفه فورا بل جعله كضمان".كضمان، و كل من قبل شيك
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 الفرغ الرابع : تظهير شيك و اشتراط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان

شتراط عدم صرفه بل جعله كضمان شأنه شأن إصدار شيك كضمان، اإن تظهير شيك و  
هو حيث يتم طرح الشيك للتداول رغم العلم بعدم وجود رصيد، و يتم التظهير بتوقيع المظهر و 

المستفيد الأول من الشيك على ظهر هذا الأخير و تحويله للمظهر إليه و هو المستفيد الثاني 
 من الشيك.

التظهير المجرم في إطار التعامل بالشيك على سبيل الضمان يقتصر بالنسبة لكل من ف 
توكيل المظهر و المظهر إليه على التظهير الناقل للملكية، أما التظهير الذي يتم على سبيل ال

ظهر إليه هذا المن أو من جانب افلا يعتبر فعلا مجرما سواء من جانب مظهر شيك الضم
 1 الشيك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .888 بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص 1 



 الفصل  الأول                                                                                   الحماية الجزائية الموضوعية  للشيك 

98 
 

 المطلب الثاني : الركن المعنوي لجرائم المستفيد 

تعد جرائم المستفيد من الجرائم العمدية التي تقوم على عنصرين هما العلم و الإرادة، فقد  
كل من قبل أو  -2... بالحبس يعاقب من قانون العقوبات الجزائري: "  802نصت المادة 

كل من  -3ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك. 
 ."ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان أصدر أو قبل أو 

 الفرع الأول : القصد الجنائي العام

نص المشرع في جرائم المستفيد صراحة على توافر القصد الجنائي، و يتطلب توافر  
القصد علم المستفيد أو الحامل أو المظهر بعدم وجود رصيد أو أن الرصيد غير كاف، و 

المستفيد أو الحامل أو المظهر التيقن عند قبول أو تظهير الشيك أو تسليمه فرض القانون على 
إلى الغير من وجود مقابل لوفاء كاف، فإذا علم بعدم وجود مقابل وفاء أو أنه غير كاف أو 

 للغير، و قام مع ذلك بقبول أو تظهير الشيك أو تسليمه ،يوجد ما يحول دون صرف الشيك
 .توافر لديه القصد الجنائي

فعلم المستفيد وقت قبوله للشيك بعدم قيام الرصيد أو عدم قابليته للسحب لا يحول دون  
قيام الجريمة، بل إن هذا العلم يجعل من المستفيد شريكا فيها بطريق الاتفاق والمساعدة تطبيقا 

عدم للقواعد العامة في المساهمة الجزائية، فإذا ثبت أن المستفيد وقت قبوله للشيك كان يعلم ب
بالثقة الإخلال  وجود رصيد مقابل له أو بعدم قابلية الرصيد للسحب، فقد ساهم بفعله في

 1 الموضوعة في الشيك و كان بالتالي جديرا بالعقاب.

قابلية الشيك عدم ثبوت علم المظهر بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته أو  إذ أن
قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف للصرف، هو من مسائل الواقع التي يترك تقديرها إلى 

وقائع الدعوى، فإذا ثبت علم المظهر بعدم وجود رصيد أو أن الرصيد محجوز عليه أو علم 
في هذه الحالة  ،بإفلاس الساحب و قدم الشيك للصرف و أشر البنك له بعدم وجود رصيد

   2 يتوافر لديه العلم بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته.
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أهمية للوقت الذي يتوافر فيه العلم، فسيان أن يكون المظهر عالما و يلاحظ أنه لا  
حقيقة الشيك منذ أن تلقاه، أو أن يتوافر هذا العلم في وقت لاحق، فالعبرة في تحقق الجريمة أن 

أما إذا كان المظهر للشيك لا يعلم وقت التظهير أن الشيك  ،يتوافر العلم وقت تظهير الشيك
لأنه لا  ،م أو أنه غير قابل للصرف فلا يمكن أن يعاقب على تظهيرهليس له مقابل وفاء قائ

 1 عبرة بالعلم الذي يتحقق له بعد التظهير لعدم معاصرة القصد للفعل.

شيك بدون رصيد أو رصيد أقل من قيمة الشيك مع العلم  و استلام و في جريمة قبول 
ي القصد الجنائي إذا كان من تلقى بذلك، يشترط توافر العلم وقت قبول الشيك، و بالتالي ينتف

الشيك حسن النية وقت قبوله له، أي لا يعلم بعدم إمكان سحب مقابله، و لو تحقق لديه هذا 
 2 العلم فيما بعد.

بد لقيامها توافر القصد الجنائي العام، ففي جريمة فلاإن جرائم المستفيد عمدية وعليه 
يجب أن  ،قل من قيمة الشيكأقبول شيك بدون رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيد 

 تتجه إرادة الجاني إلى قبول الشيك مع العلم بأنه لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

يجب توافر  ،يفي بقيمة الشيك و في جريمة تظهير شيك بدون رصيد أو برصيد أقل لا
القصد الجنائي، و المتمثل في اتجاه إرادة المظهر إلى تظهير الشيك إلى الغير تظهيرا ناقلا 
للملكية، و ليس تسليم الشيك للغير على سبيل الأمانة، مع العلم بعدم توافر مقابل الوفاء يفي 

 بقيمة الشيك.

 الفرع الثاني : القصد الجنائي الخاص

من قانون العقوبات على جرائم  802مشرع الجزائري حين نص في المادة إن ال 
 ووقبول شيك أ ،من جهة المستفيد، فرق بين قبول أو تظهير شيك بدون رصيد أو برصيد أقل

، حيث أنه في الحالة الأولى ثانية من جهة واشتراط عدم صرفه فورا بل جعله كضمانه تظهير 
الجنائي  القصد، أي تطلب دم توافر الرصيد أو عدم كفايتهاشترط توافر سوء النية والعلم بع

، وهي الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة كما عبر عنها المشرع الجزائري والمتعلقة الخاص

                                                             

 .881 بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  1 

 .000 سابق، صالمرجع ، الصادق حسنالمرصفاوي  2 
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أما في الحالة الثانية اكتفى المشرع الجزائري بعنصري العلم والإرادة أي القصد  ،بجرائم الساحب
 1 نية.العام دون اشتراطه لسوء ال

ولم يقصد المشرع الجزائري في قبول أو تظهير شيك بدون رصيد بعبارة سوء النية سوى  
توافر القصد الجنائي العام للدلالة على الركن المعنوي المتطلب لقيام هذه الجريمة، فالقصد 
الخاص باتجاه النية إلى الإضرار بالغير لا يتفق مع طبيعة هذه الجريمة، إذ أن الحصول على 
شيك ليس له مقابل وفاء لا يسبب ضررا خاصا سوى للمستفيد والذي يفترض أنه هو من قام 

 2 بالجريمة، كما أنه من الصعوبة إثبات سوء نية المستفيد في قبول شيك الضمان.

عام، هو  هذه الجرائم لما يترتب عليها من ضررمثل فالمشرع الجزائري عاقب على  
 ،ه كأداة وفاء تحل محل النقود ومستحقة الأداء لدى الاطلاعالانحراف بالشيك عن أداء وظيفت

 لذلك القصد الجنائي العام اللازم لقيام الجريمة يتحقق بتوافر العلم والإرادة.

بعد دراسة جرائم المستفيد، بركنيها المادي والمعنوي والتي اتضح أن المشرع إذن ف 
 ئم المسحوب عليه.الجزائري قد وسع من دائرتها، يقتضي الأمر تبين جرا
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 جرائم المسحوب عليه : المبحث الثالث

قد يرتكب البنك المسحوب عليه أفعالا تمس بالثقة الموضوعة في الشيك والمراد  
 ،ولم ينص قانون العقوبات الجزائري على جرائم الشيك التي يرتكبها المسحوب عليه ،حمايتها

ولو على الأقل  ،والمعاقبة عليها عليه واكتفى القانون التجاري بتجريم بعض أفعال المسحوب
 بغرامة.

إلا  ،المشرع الجزائري لم يقر المسؤولية الجزائية للبنك كشخص معنوي بصورة واضحةف 
حيث نص في المادة  0222نوفمبر  82المؤرخ في  81-22في تعديل قانون العقوبات رقم 

باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة لى أنه: "مكرر ع 18
للقانون العام. يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من 

 ه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.يطرف أجهزته أو ممثل
الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو  إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة

 1. كشريك في نفس الأفعال"
تناول في هذا المبحث الركن المادي لجرائم المسحوب عليه، ثم الركن المعنوي على نوس 

 النحو التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، ج. ر العدد 0222نوفمبر  82، المؤرخ في 81-22 رقم القانون ، المضافة ب818-88رقم  الأمر من، مكرر 18المادة  1 
 .     ق. ع. ج. 1، ص 08
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 الركن المادي لجرائم المسحوب عليه : المطلب الأول

 5111"يعاقب بغرامة من من القانون التجاري الجزائري على أنه:  128تنص المادة  
كل مسحوب عليه تعمد تعيين مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء  د.ج 211.111إلى  د.ج

 المتوفر لديه".

يسلم  على كل مصرف"من القانون التجاري الجزائري:  180 المادةمن  0الفقرة وتنص  
أن يكتب على كل واحدة منها اسم  ،لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته

 الشخص الذي سلمت إليه وإلا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة".

من خلال هاتين المادتين أن الجرائم التي تقع على المسحوب عليه تأخذ يتضح  
لبنك وعدم كتابة ا ،صورتين، تصريح البنك بمقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لديه عمدا

 وسيتم تناولهما على النحو الآتي: ،على صيغ الشيكات اسم الشخص المسلمة له

 تصريح البنك بمقابل وفاء أقل من المتوفر لديه عمدا : الفرع الأول

المشرع  عملثقة المتعاملين بالشيك باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود، ضمان فل 
يصرح بوجود مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء م فعل المسحوب عليه الذي يجر على تالجزائري 

المتوفر لديه لأن ذلك من شأنه أن يلحق ضررا بسمعة الساحب ويدفع بالمستفيد من الشيك أو 
 الحامل إلى اتخاذ إجراءات جزائية في مواجهته لعدم الوفاء.

المبلغ  وعليه تتحقق الجريمة بمجرد تصريح البنك بأن مقابل الوفاء الموجود لديه أقل من 
المحدد في الشيك مع أن الحقيقة هي خلاف ذلك، وهي جريمة عمدية يجب توافر القصد 

و مع ذلك اتجاه إرادته إلى التصريح بما يخالف ، العام وهو العلم بوجود رصيد كافيالجنائي 
ولا أهمية للباعث أو الدافع الذي أدى بالبنك المسحوب عليه إلى التصريح بخلاف الحقيقة، 

 قة.الحقي

وفاء أقل المقابل أن  و يصرح أن يذكر يشترط المسحوب عليه على لعقابتطبيق الو  
أن يصرح بعدم وجود مقابل الوفاء أصلا، كما يشترط  أو، حقيقة وفاء الموجود لديهالمقابل من 
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. فإذا أخطأ قبله يعلم بعدم صحة البيان المقدم منو  أن يكون المسحوب عليه سيئ النية
  1مقدار الوفاء فلا تقوم الجريمة. المسحوب عليه بحسن نية في 

 عدم كتابة البنك على صيغ الشيكات اسم الشخص المسلمة له : الفرع الثاني

من القانون التجاري الجزائري على كل مصرف  0فقرة  180أوجبت المادة ألزمت و لقد  
للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل واحدة ه صيغ شيكات بيضاء يم لدائنيسلأن يقوم بت

  منها اسم الشخص الذي سلمت إليه وإلا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة.

يجب على كل مصرف  هأن أن ينص على الأجدر بالمشرع الجزائري من أنه كان نرى و  
كتابة مجموع البيانات الواجب توافرها على كل واحدة  مع يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء،

 ،الذي سلمت إليهأو أحد فروعه، رقم البنك، رقم الحساب، و اسم الشخص  ، من اسم البنكمنها
وإلا يتعرض لعقوبة الغرامة، ولا يقتصر على وجوب ذكر اسم الشخص الذي سلمت إليه فقط 

 على الشيك.حيد الذي يجب أن يكتب لأنه ليس هو البيان الو 
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 : الركن المعنوي  المطلب الثاني

من  128جرائم المسحوب عليه جرائم عمدية، حيث وردت عبارة "تعمد" في المادة  تعد 
إلى  د.ج 1.222القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنه: "يعاقب بالغرامة من 

 من مقابل الوفاء المتوفر لديه".كل مسحوب عليه تعمد تعيين مقابل وفاء أقل  د.ج 022.222

في جريمة تعيين مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر  الجنائي يتمثل القصدأي أنه  
قل من قيمة الشيك، أي أفي اتجاه إرادة المسحوب عليه إلى التصريح بوجود رصيد  فعلا لديه

 و عدم وجوده كلية، فإنتعمد موظف البنك الإدلاء بغير الحقيقة عن وجود رصيد غير كافي أ
جهل نتيجة خطأ في الحساب فإنه لا يتوافر لديه القصد الجنائي، والعبرة عن ذلك كان 

بالبواعث التي دفعته إلى هذا التصريح المخالف  ليس و ،بالتصريح العمدي المخالف للحقيقة
 للحقيقة. 

سلمت جريمة تسليم صيغ شيكات بيضاء لا تشمل على اسم الشخص الذي كما أن  
تتحقق بمجرد قيام المسحوب عليه بتسليم أحد العملاء شيكا لا  أيضا هي جريمة عمدية ،إليه

يشتمل على اسمه، فمن حق كل شخص له حساب لدى البنك الحصول على الشيك مشتملا 
على كل صيرفي إعداد صيغ للشيكات على أنه: " 8فقرة  180على اسمه، حيث تنص المادة 

 ".    لحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكاتتسلم مجانا لأصحاب ا
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 الأول الفصل ةخلاص

 ةمستحق وفاء ة دا أ باعتباره الشيك لأهمية نظرا نهأ لنا تضحيليه إ التطرق  سبق ما خلال من
 الجزائري  المشرع تدخل فقد ،التجارية الورقة لهذه اللازمة الحماية وللتوفير ،الاطلاع لدى داءالأ

 خلالالإ وبالتالي ،بالشيك التعامل فيبث والع التلاعب نهاأش من التي فعالالأ جميعل بتجريمه
 ة فيه.الموضوع ةثقالب

 ،العقوبات قانون  من 802 ةالماد في الشيك جرائم على الجزائري  المشرع نص فقد 
 الجزائري  المشرع استحدث كما ،التجاري  القانون  من 128 و 180 تينالماد في وكذلك

 المتعلقة الجرائم لىإ تضاف خرى أ جريمة العقوبات قانون  من 8 مكرر 88 المادة بمقتضى
 .ذلك من المنع من الرغم على كثرأ وأ شيك صدارإ جريمة وهي، بالشيك

 المرتكب الشخص لاختلاف تبعا ةومتنوع متعددة في ظل القانون التجاري  الشيك جرائمف و منه 
 الجرائم هذه تقسمإذ  ،خرى أ جهة من للجريمة والمكون  به قام الذي والموضوع ،جهة من لها
 جرائم و المستفيد جرائم ،الساحب جرائم وهي ،قسامأ ةثلاث لىإ بها لقائملفاعل و ال بعات

 .عليه المسحوب

 وجرائم الساحب جرائم نطاق من وسع الجزائري  المشرع نأ الجرائم هذه نأبش لاحظن و
و هي فقط، و حصرها في جريمتين  عليه المسحوب جرائم نطاق، و إن كان ضيق من المستفيد
عدم  جريمة و كذا ،حقيقةلبنك بمقابل وفاء أقل من المتوفر لديه ل يعمدالتصريح ال جريمة

 جريمةعلى ، في حين أغفل النص كتابة البنك على صيغ الشيكات اسم الشخص المسلمة له
 ولم ئيجز  وأ كامل وفاء مقابل له شيك وفاء ةني بسوء الرفضأي بالشيك  الوفاء عن الامتناع

 بيان تسليم عن البنك موظف امتناع ةلجريم يتعرض لم كذلك، و صحيح اعتراض بشأنه يقدم
 في ورد ما وهذا، الشيك تقديم توق ذكر مع الدفع عن امتناعه فيه يثبت بالساح من يصدر
 منه. 181 المادة في 8111 سنهل 80 رقم المصري  التجارة قانون 



 الفصل  الثاني                                                                                     الحماية الجزائية الإجرائية  للشيك 

106 
 

 الفصل الثاني : الحماية الجزائية الجرائية للشيك
 العمومية في جرائم الشيكالمبحث الأول : إجراءات المتابعة السابقة لتحريك الدعوى 

 المنصوص الشيك لجرائم العمومية الدعوى  لتحريك السابقة المتابعة إجراءات إلى بالنسبة
طرق  بإتباع مسبقة إجراءات دون  مباشرة فيها المتابعة تتم قانون العقوبات الجزائري  في عليها

 الأول أما المطلب له فيسنتطرق  الذي الإجراءات الجزائية، قانون  في والمقررة العام القانون 
سنتطرق  القانون التجاري  وما بعدم من تعديلات في 2005 تعديل بها جاء التي الإجراءات

 .الثاني المطلب في إليها
القانون  تعديل قبل العمومية الدعوى  لتحريك السابقة المتابعة إجراءات الأول : المطلب
 2005 في التجاري 

 التجاري  القانون  تعديل قبل الشيك لجرائم العمومية الدعوى  لرفع السابقة المتابعة إن
،  801 – 802المادتين  نص في الجزائري  العقوبات إلى قانون  كانت تخضع 02-05

 بدون  مباشرةفكانت المتابعة في قانون العقوبات  181 – 181 المادتين في التجاري  والقانون 
  .1 الجزائية الإجراءات قانون  في المقرر القانون العام طرق  بإتباع ذلك و مسبقة إجراءات

 .قيقو التح المباشر، بالحضور تكليفال و باشر،مالاستدعاء ال المتمثلة فيو 
 :في تتمثل أولية لإجراءات التجاري  القانون  في تخضع الشيك جرائم المتابعة في كانت حين في
 يوم من إصداره . 02تقديم الشيك للوفاء خلال  -
 .الوفاء معد لإثبات الاحتجاج -
 .أيام  2بذلك خلال  الساحب إخطار -
 تنفيذيا سندا الشيك يعتبر كان  20 -21 بالقانون  التعديل قبل أي السابق التجاري  القانون  إن

 شهادة المتضرر يتسلم رصيد ، و أن الشيك بدون  يكون  أن بشرط التنفيذية مثل السندات مثله
أطراف النزاع تجار أي أن القانون التجاري في يكون  و من البنك ، حيازته في أي الدفع عدم

  المتابعة كان يعني التجار.

                                                             

، ص 0220، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر ، 0، ط 8في القانون الجزائي الخاص ، جبوسقيعة أحسن، الوجيز  1
828 . 
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 المسحوب لدى الشيك مستفيد أو المتضرر يدفع بأن ذلك و الشيك جرائم من جريمة وقوع عندف
 أي في الخيار حق للضحية يكون  مقلد أو مزور أو رصيد بدون  يكون  أن الشيك يجد و عليه
 كان إذا حالة في أو العامة ، النيابة لدى دعوى  برفع مستحقاته أي أو حقه رد لو يمكن جهة
  :1 التالية الإجراءات بإتباع فعليا تاجرا
 كاف :  غير برصيد أو رصيد بدون  شيك إصدار جريمة في : الأول الفرع

 القضائي  بالمحضر الإتصال -8
 تتوفر كاف أنبرصيد غير  أو رصيد بدون  شيك إصدار حالة في المتضرر على يجب -0

 :وهي  عليه للتنفيذ لمتابعة الساحب وثائق لديه
 الشيك أصل 
 عليه( . المسحوب( البنك من يتسلمها و الدفع عدم شهادة 
 كتجار يثبت صفتهما ما أو والمستفيد الساحب أو المدين للدائن التجاري  السجل. 
 المدونة المبالغ بدفع الالتزاممع  عدم الدفع شهادة تبليغ بتحرير محضر القضائي المحضر يقوم
 عليه منوهلا الأجل مرور بعد ، 2 يوم للتنفيذ الاختياري   20أجل رصيد في بدون  الشيك في

لم يمتثل المنفذ عليه بالالتزام يحرر المحضر القضائي محضرا يثبت فيه امتناع المدين  و أعلاه
 . عن الوفاء

 على بالحجز أمر رئيس المحكمة للاستصدار إلى طلبا التنفيذ طالب أو القضائي المحضر يقدم
 أصل و الامتناع محضر من نسخة محضر الإلزام و فيه نسخة من المدين يطلب منقولات
 المحضر القضائي يقوم المنقولات على الحجز صدور عدم الدفع . بعد أصل شهادة و الشيك
 مقا قيمة الدين تساوي  لاتفإذا وجدت منقو  الأمر، اقتضى إن العمومية بالقوة الحكم هذا بتنفيذ
يحرر  وجود منقولات حالة عدم في و ، الدين والمصاريف بإستيفاء يالعلن المزاد في ببيعها

 . وجود منقولات محضرا بعدم
 و وجودها من التأكد بعد المدين عقارات على بالحجز أمر استصدار إلى ذلك بعد ينتقل -8

 للمحافظة العقارية. شهرها
                                                             

القانون العام  ماستر، تخصص:الشهادة  مقدمة لاستكمال متطلبات ليلى ، جرائم الشيك و آليات مكافحتها، مذكرة رسيوي  1
 .21، ص  0280/0288الجامعية  السنة ، "ورقلة" قاصدي مرباح السياسية ، جامعة والعلوم الحقوق  العلوم للأعمال ، كلية

، الجريدة ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية8188جوان  21المؤرخ في  812-88الأمر رقم  881أنظر المادة  2
 .8188جوان  21، مؤرخة في 20، العدد الرسمية
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 عقارات ، وجود حالة فيالمعمول به  للتشريع طبقا للعقار العلني المزاد بيع إجراءات تباشر -2
 .1 عقارات وجودم بعد محضرا يحرر فإنه عقارات له تكن لم فإن

 للشيك :  الأخرى  الجرائم صور في المتابعة إجراءات الثاني:  الفرع
 ةمجري أخرى دون صور  في الشيك لجرائم العمومية الدعوى  لتحريك السابقة المتابعة إن

م العا القانون  في مقرر هو كانت تخضع لما غير كاف برصيد رصيد أو بدون  شيك إصدار
الشيك  لجرائم الأخرى  الصور ، ويقصد بباقي 2يمس هذه الصور لم 20-21تعديل  أن فنجد

من قانون العقوبات الجزائري و التي نصت على أنه :  801و 802الجرائم الواردة في المادتين 
" يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة 

 النقص في الرصيد : 
الرصيد أقل من كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان  -8

قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب من 
 ، صرفه

كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه  -0
 بذلك ،

 أو قبل أو ظهر شيكا وإشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان". كل من أصدر -8 
على أنه : " يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل  801نصت المادة  و

 عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد : 
 كل من زور أو زيف شيكا . -8
 .3كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك "  -0

 كورة هي: الشيك المذ لجرائم الأخرى  رونستخلص من المادتين أن الصو 
 صرف الشيك .  من عليه المسحوب منع الشيك ، إصدار بعد الرصيد سحب -8

 غير كاف. برصيد أو رصيد بدون  صادر شيك تظهير أو قبول -0

                                                             

 .20، 28رسيوي ليلى ، المرجع السابق ، ص  1
 .818، ص  0282، د ط ، منشورات بيرتي ، الجزائر ، بوسقيعة أحسن، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية 2

، 8188جوان  21الموافق  8818صفر  81المؤرخ في  818-88من الأمر رقم  801و المادة  802أنظر المادة  3
  . 8188جوان  82، مؤرخة في  21المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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 تظهيره . و قبوله و كضمان جعله و شيك إصدار -8
 . 1مزور أو مقلد قبوله و شيك تزوير أو تقليد -2
 تبقى مواد أو قواعد على جملة استقرت قد التجاري  القانون  في التشريع في العليا المحكمة إن

 :هي  و بعد التعديل حتى صالحة
 القانون  من 128 في المادة ( يوم02بعشرين ) المحدد الأجل خارج للوفاء الشيك تقديم إن -

 من 374 المادة أساس على أجل جنحة إصدار من الساحب يحول دون متابعة لا التجاري 
 .العقوبات قانون 

 لوكيل يجوز ومن ثم الشيك من المستفيد من الشكوى  تقديم للمتابعة يشترط لا القانون  إن -
 السالفة الشيك جرائم إحدى علمه وقوع إلى يصل أن بمجرد الشيك متابعة مصدر الجمهورية

  .الجريمة ارتكاب على المصارف حجة  عن الكشوف الصادرة بيانات . تعد 2  الذكر
 قبل مسبقا الدفع عدم عن الاحتجاج المستفيد تلزم لا العقوبات قانون  من 374 المادة إن -

 .المتابعة و مباشرة تقديم الشكوى 
 قانون  من  03 الفقرة 374 لأحكام المادة طبقا لجرما فعلا كضمان قبول الشيك كان إذا -

 يجوز لا ذلك كان متى و وحدها، العامة النيابة اختصاص من سلطة المتابعة فإن العقوبات
 أو شيك إصدار جريمة أن أي جزائيا، في الطعن المدعي ملاحقة عدم على المجلس مؤاخذة
   .3 للنيابة العامة فيه المتابعة اختصاص تكون  كضمان جعله و تظهيره أو قبوله

 
 أو مزور شيكوصول  عند  :كالتالي تكون  البنك في المتابعة فإن التزوير و التقليد في حالة أما

 لصاحبه الشيك يرجع التقليد حالة ففي .لا يقبل الشيك فإن) عليه سحوبمال (البنك إلى مقلد
 فبعد التزوير في حالة أما .الشيك  تقليد لعارض بعدم الدفع وثيقةله البنك يحرر  و لهالمستفيد 

 يحرر البنك البنك ، فإن في به المصرح التوقيع مع التوقيع مطابقة معد لسبب قبول الشيكم عد
 أي السبب أو العارض فيه يذكر و بسبب مزور الشيك فيه أن تفيد الشيك لصاحب وثيقة

 .4التزوير
                                                             

 .20رسيوي ليلى ، المرجع السابق ، ص  1
  . 820ص ، مرجع سابق ، ص بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخا 2

 .818،  مرجع سابق، ص  بوسقيعة أحسن، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية 3
  .21رسيوي ليلى ، المرجع السابق ، ص  4



 الفصل  الثاني                                                                                     الحماية الجزائية الإجرائية  للشيك 

110 
 

القانون  تعديل بعد العمومية الدعوى  لتحريك السابقة المتابعة المطلب الثاني : إجراءات 
  2005 في التجاري 

 بين الشيك جرائم في تابعةمال في ميز قد  02-05 التجاري  للقانون  الحالي التشريع إن
 أولية إجراءات إلى منهما كل وأخضع غير كاف برصيد أو رصيد بدون  شيك إصدار صورتي
 الإجراءات هذه تخضع لا حين في الدعوى العمومية ، عدم قبول على الإخلال بها يترتب
 غير برصيد و رصيد شيك بدون  إصدار لجريمتي الدراسة لذا سنخص و الصور لباقي الأولية

 1 .موادهما عدل في كاف التي
 العامة النيابة علمت فإذا المتضرر من شكوى  تقديم وجوب العمومية الدعوى  لتحريك يشترط لا

 على مبنية تكون  أن دون  المتابعة و العمومية الدعوى  تحريك في بإمكانها المبادرة بالوقائع
 كان حال في الضحية أعطى الذي السابق عليه التشريع كان لما خلافا وهذا المتضرر شكوى 
بتقديم  إما الاختيار كان جزائيا بحيث الساحب بمتابعة تقوم التي الجهة في الاختيار حرية تاجرا

 .القضائي بالمحضر أو اتصال شكوى 
 عليه المسحوب على يجب " 20-21تعديل  التجاري  القانون  من1 مكرر 526 المادة تنص
 الرصيد كفاية عدم أو وجود لعدم دفع عارض بكل غير المدفوعة مركزية المستحقات تبليغ

الشيك بأي شكل من الأشكال المنصوص  تقديم الموالية لتاريخ (2الأربعة ) العملخلال أيام 
المعدل و المتمم  02-81. وكذا في القانون رقم 2 "من هذا القانون  120عليها في المادة 

 المتضمن القانون التجاري .
 البنك يخطر غير كاف برصيد أو رصيد بدون يتبين أنه بعد تقديم الشيك  المادة  نص من

 الإجراء هذا حين في  .بانعدامه أو الرصيد كفاية عدم بعد أولا البنك المركزي  عليه المسحوب
 الدفع عدم شهادة تقديم هي الرصيد على الاطلاع عند البنك مهمة كانت معمول به بل يكن لم

 .3  )الضحية (المستفيد إلى

                                                             

 . 820في القانون الجزائي الخاص ، ص بوسقيعة أحسن، الوجيز  1
، المتضمن  0221فبراير  8الموافق  8201الحجة ذي  00مؤرخ في  20-21القانون رقم 1 مكرر 526 المادة أنظر 2

ديسمبر  82الموافق  8280ربيع الأول  81المؤرخ في  02-81القانون التجاري الجزائري ، المعدل و المتمم بالقانون رقم 
 . 82/80/0281، مؤرخة في  08، الجريدة الرسمية ، العدد  0281

 .21رسيوي ليلى ، المرجع السابق ، ص  3
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عليه بمناسبة أول عارض دفع لعدم  المسحوب على يجب"  0مكرر 526 المادة نصت كما
وجود أو عدم كفاية الرصيد أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة 

 .1أيام ابتداءا من تاريخ توجيه الأمر "  82أقصاها 
 هذا لتسوية أمرا لساحب الشيك بتوجيه عليها المسحوب المصرفية المؤسسة تلزم هذه المادة

 يكون استدعاءا الذي الإنذار توجيهه تاريخ من ابتداءا أيام 82 أقصاها خلال مهلة العارض
 .المصرفية المؤسسة لدى متوفر و كاف رصيد بتكوين التسوية تتم و للساحب مباشرا

 أجل في ثاني بإنذار إليه البنك إدارة تبعثم أيا 10 في وضعيته الساحب يسوي  لم حالة في
م عد أو رصيد بدون  شيك إصدار جريمة ارتكب أنه قد الإنذار هذا يكتب في أخرى  أيام 10
 و لديهم المصرفي حسابه يسوي  لم إذا ضده البنكية إجراءاته سيتخذ البنك أن و ،رصيده  كفاية
 ضد تتخذ التي الإجراءات وتكون  بها، موصى برسالة البريد عبر الثاني و الأول إنذارين تبعث

 :كالتالي الساحب
 الإجراء فإن هذا 2مكرر 108و ،8مكرر 108: وفقا للمادة الشيكات إصدار من المنع - أ

 رصيد بدون  شيك إصدار سنوات بسبب 1 لمدة له عقابا شيكات إصدار من الساحب يمنع
 أي الأول ، الدفع لعارض شهرا 80خلال  المخالفة تكرار حالة في و غير كاف وبرصيد
 تسوية بعد لو و حتى شيكات إصدار من صاحبه يمنع فان رصيد بدون  آخر شيك إصدار
 .عليه المسحوب البنك لدى حسابه

 البنكية وضعيته الساحب سوى  ما حالة في 1مكرر 108وفقا للمادة   :التبرئة غرامة دفع - ب
 غرامة يدفع أن يجب به الخاصة الشيكات دفاتر له حتى ترجع فإنه الشيك قيمة بدفع موقا

  .منه جزء أو) دج (1000 ألف دينار من قسط لكل) دج (100 ب التبرئة تقدر
 نهاية تاريخ من ابتداءا تحسب يوم 20 أجل في ذلك و الخزينة إلى الغرامات هذه حاصل يدفع
 .2  1مكرر  526و المادة 4مكرر 526المادتين نص حسب بالدفع الأمر أجل

 بدون  شيك إصدار ةملجري ارتكاب حالة في الساحب ضد الإجراءات هذه البنك يتخذ - ج
 هذا ارتكاب من للاحتياط البنك يتخذها التي أما الإجراءات غير كاف، أو برصيد رصيد

 عليه المسحوب البنك على أنه8 مكرر  526المادة فتنص آخر بنك مع الجريمة نفس الساحب
                                                             

، المتضمن  0221فبراير  8الموافق  8201ذي الحجة  00مؤرخ في  20-21القانون رقم  0 مكرر 526 المادة أنظر 1
 القانون التجاري الجزائري ، المعدل و المتمم  .

  القانون التجاري الجزائري   1مكرر  108إلى  8مكرر 108انظر المواد من  2
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 رصيد أو برصيد بدون  إصدار شيك لجريمة أو مرتكب شيكات إصدار منع كل عن الإبلاغ
 .1المركزي  البنك غير كاف

 اسم إدراج و المؤهلة قانونا و الهيئات المالية البنوك جميع بإبلاغ المركزي  البنك يقوم و 
 البنوك و الهيئات المالية تقوم وعليه،  شيكات إصدار من الممنوعين ضمن قائمة الساحب

 كما القائمة في المدرجين هؤلاء الأشخاص إلى شيكات دفتر تسليم عن بالامتناع المؤهلة قانونا
وفقا لما تنص عليه  بعد استعمالها يتم لم التي الشيكات نماذج إرجاع بإرسال طلب أيضا تقوم

 .2  1مكرر  108المادة 
 متابعته تمت و غير كاف برصيد أو رصيد بدون  شيك الساحب أصدر إذا ما حالة في أما

 التعديل فقد أعطى البنك ثم دخلت أموال لدى شيكات إصدار عقابه بمنعه من تم و جزائيا
طريق  عن حسابهم من السحب حق غير كاف أو برصيد بدون رصيد شيكات لمصدري  الجديد

 شباك . . شيك8   :هي بنكية و ثلاث سندات
 .بنكي . شيك0     
 .بالتحويل . أمر8     

 من مكافحة قانون إجراءات كان 2005 في التجاري  القانون  من 20-21 قانون  إجراءات إن
 رقمم نظا بإصدار البنوك مستوى  وطبق على غير كاف برصيد أو رصيد شيك بدون  إصدار

 إصدار من الوقاية بترتيبات يتعلق 0221يناير  02الموافق ل  محرم 12 في مؤرخ 21-28
 .3 مكافحتها و بدون رصيد الشيكات

 
 
 
 
 
 

                                                             

 ائري من القانون التجاري الجز  1مكرر  108انظر المادة  1
 .  من القانون التجاري الجزائري  1مكرر  108انظر المادة  2
 الشيكات إصدار من الوقاية بترتيبات يتعلق 0221يناير  02الموافق ل  1429 محرم 12 في مؤرخ 28-21 النظام رقم 3

 . 00، ص  88الجريدة الرسمية العدد  .مكافحتها و رصيد بدون 
 



 الفصل  الثاني                                                                                     الحماية الجزائية الإجرائية  للشيك 

113 
 

 جرائم الشيك المبحث الثاني :  تحريك الدعوى العمومية في
كانت جناية أو جنحة  إن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري سواءا

أو مخالفة تتولد عنها دعوى يطلق عليها بالدعوى العمومية، و لهذا يتم تحريكها من طرف 
النيابة العامة و التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل بمباشرة الدعوى العمومية ، كما أجاز 

ولى من قانون القانون للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوى العمومية و هذا ما أكدته المادة الأ
الإجراءات الجزائية و التي تنص على أن : " الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و 

 يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون .
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 

 "1 . 
من نفس القانون على أنه : " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم  01المادة  و تنص

 المجتمع و تطالب بتطبيق القانون . 
و هي تمثل أمام كل جهة قضائية . و يحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية  

ل على تنفيذ أحكام المختصة بالحكم . و يتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العم
القضاء . ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية . كما تستعين بضباط و 

 .2أعوان الشرطة القضائية " 
ومن هاتين المادتين نستنتج أن تحريك الدعوى العمومية يتم إما من طرف النيابة العامة من 

 جهة أو من طرف المتضرر من جهة أخرى .
بتحريك الدعوى العمومية بداية سيرها و تقديمها للمحكمة المختصة للنظر فيها ، ويقصد 

  3فالتحريك هو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة . 
 
 
 

                                                             

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، معدل و  8188جوان  21المؤرخ في  811-88من الأمر رقم  28أنظر المادة  1
 . 0281جوان  81، مؤرخة في  20، الجريدة الرسمية ، العدد 0281 جولية 88مؤرخ في  88-81متمم بالقانون 

 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم. 811-88الأمر رقم  01انظر المادة  2
، المدرسة العليا  81ثابتي السعيد ، الحماية الجزائية للشيك ،مذكرة نهاية التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة  3

 .08، ص  0222للقضاء ، الجزائر ، 
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 المطلب الأول : النيـــابــة العـــامـــة
إن النيابة العامة هي الأصل العام في تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع و لحسابه 
، و لهذا خولها المشرع السلطة التقديرية في تحريكها وإيصالها إلى يد القضاء ، حيث أنه " تقام 

 1الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة باسم المجتمع و لصالحه ..." 
عقاب كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل  ومتى نص القانون على

للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شيكا مع علمه بعدم كفاية الرصيد ، أو كان قد قبل أو ظهر 
الشيك على وجه الضمان فإنه لم يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من 

نها المبادرة في تحريك الدعوى العمومية دون أن المتضرر فإذا علمت النيابة بالوقائع بإمكا
 . 2تكون متوقفة على شكوى المتضرر من هذه الوقائع 

و تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وفقا لوسيلتين هما : طلب إفتتاحي ، و 
 الاستدعاء المباشر .

 الفرع الأول : طلب إفتتاحي 
الإجراءات الجزائية هذا الطلب يقدم لقاضي التحقيق من قانون  80عملا بنص المادة   

 3 سواء كان ضد شخص مجهول أو معلوم.
فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية ، و بالتالي 
يتم تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية عن طريق طلب افتتاحي يقدمه لقاضي 

 التحقيق .
ي جرائم إصدار شيك دون رصيد أو رصيد غير كاف عادة لا يحيل وكيل الجمهورية القضية وف

للتحقيق فيها ، بل عادة ما يفتح تحقيق في حالة وجود غموض حول الشيك كأن يكون الشيك 

                                                             

ريمة التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية في التشريع الجزائري ، دط،  دار الجامعة الجديدة ، مجدوب لامية، ج 1
 .828، ص  0282الإسكندرية ، 

لعور أحمد، نبيل صقر، قانون العقوبات نصا و تطبيقا، موسوعة الفكر القانوني ، د ط ،  دار الهدى للطباعة و النشر و  2
 .021، ص  0282جزائر ، التوزيع ، عين مليلة ، ال

 .080ص  ،مرجع سابقسعدي الربيع ،  3
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مزور أو تكون الأفعال الموجهة للمشتكي منه معقدة و تحتاج إلى تحقيق ، وعليه فجرائم 
 1 يد نادرا ما يكون فيها تحقيق .إصدار الشيك دون رص

 الفرع الثاني : الاستدعاء المباشر
 العمومية بتحريك الدعوى  فتقوم المتهم ، كافية لإدانة الأدلة أن العامة النيابة رأت إذا  

الجنح  قسم على مباشرة الدعوى  وذلك بطرح) المباشر الإستدعاء( التكليف بالحضور طريق عن
 المتهم و استدعاء القضائية الجهة لإخطار فنية هو وسيلة بالحضور والتكليف والمخالفات

 2 .أمامها
لها قانونا بذلك ،  دارة مرخصإ وكل العامة النيابة طلب على بناءا بالحضور التكليف و" يسلم

يجب المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة إليه دون تأخير ويذكر في التكليف  كما
 الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها . بالحضور

رفع أمامها النزاع ومكان و زمان و تاريخ  المحكمة التي كما يذكر في التكليف بالحضور،
 الجلسة و تعين فيه صفة المتهم ، و المسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور .

من التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الإدلاء يتضكما يجب أن 
البيانات ومن هذه المادة نستخلص جملة  3 بالشهادة أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون" .

  التي يجب أن يتضمنها التكليف بالحضور و المتمثلة في:
 . عليها المعاقب القانوني والنص الدعوى  عليها قامت التي * الواقعة

  . الجلسة وتاريخ وزمان ومكان النزاع أمامها رفع التي * المحكمة
 .مدنيا أو صفة الشاهد  المسؤول المتهم صفة* 
يتضمن التكليف بالحضور أن عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة *  

 يعاقب عليها القانون .
 

                                                             

 الجامعي، الجزائر ، ديوان المطبوعات ،4الجزائري، ط التشريع في الجزائية الإجراءات شوقي، مبادئ الشلقاني أحمد 1
 199.  ، ص2008

 ، 2005 والتوزيع ،الجزائر، للنشر هومة، دار 2 مقارنة ، ط دراسة ، الجزائية الإجراءات قانون  في الشافعي أحمد، البطلان 2
 .149 ص
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . 222أنظر المادة  3
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 المطلب الثاني: الدعاء المدني
أي  المدني للمدعي يجوز فإنه ئيةاالجز  الإجراءات قانون  من الأولى المادة نص وحسب

الإدعاء  وفق العمومية الدعوى  تحريك يتم الشيك جرائم وفي العمومية، الدعوى  تحريك المتضرر
 . المباشر التكليف طريق أو عن المدني

 مدني بإدعاء مصحوبة الفرع الأول : شكوى 
تحريك  في ذلك حقه عن فيترتب ، الأفراد أحد يصيب ضرر الجريمة عن يتولد فقد

المختص، وقد  التحقيق قاضي مدني أمام بإدعاء مصحوبة شكوى  بتقديم وذلك العمومية الدعوى 
 النيابة تقاعس أو تأخر منها، موضوعية راتلإعتبا الحق للمضرور الجزائري هذا المشرع خول

 الإجراء لربح الوقت لهذا يلجأ ما وعادة تحريكها، عدم أو العمومية الدعوى  في تحريك العامة
  1 .الدعوى  تحريك ءاتاكل إجر  على التحقيق قاضي بإشراف يتم لأنه التحقيق وكذا ضمان

إن المشرع الجزائري وفقا لقانون الإجراءات الجزائية حدد فيه مجموعة من إجراءات الإدعاء 
 المدني تتمثل فيما يلي : 

من قانون  00: حيث تنص المادة  صالمتخص/ تقديم شكوى أمام قاضي التحقيق 8
الإجراءات الجزائية أنه : " يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن 

 2 يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص "

ه ، و طلباته في /  يعرض قاضي التحقيق الشكوى على وكيل الجمهورية من أجل إبداء رأي0
( أيام من يوم التبليغ ، و أما إذا كانت الشكوى غير مسببة تسببا كافيا أو لا 21أجل خمسة )

تؤيدها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص 
  3من قانون الإجراءات الجزائية .  08الذين يكشف التحقيق عنهم ، وفقا لنص المادة 

/  على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة 8
القضائية أن يودع لدى أمانة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى ، و إلا كانت 

                                                             

، ص 0221والتوزيع ، للنشر دار هومة، الجزائر ط ، د، الجزائري  القضائي النظام في التحقيق محمد، قاضي حزيط 1
01،01. 

 من قانون الإجراءات الجزائية . 00أنظر المادة  2
 من قانون الإجراءات الجزائية. 08أنظر المادة  3
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من  01شكواه غير مقبولة و يقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق ، وفقا لنص المادة 
   1الجزائية .  قانون الإجراءات

من قانون  08/ ولا يجوز رفض إجراء التحقيق إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 2
و الذي أكد أنه  28/80/0228الإجراءات الجزائية ، و هذا ما جاء في القرار الصادر بتاريخ 

لات : في حالة رفع شكوى مصحوبة بإدعاء مدني لا يجوز رفض إجراء التحقيق إلا في الحا
من قانون الإجراءات الجزائية وبناءا على  08المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 

طلب النيابة العامة ، وأن تأييد غرفة الاتهام لأمر القاضي التحقيق إلزامي تلقائيا إلى رفض 
 .2إجراء تحقيق دون توافر هذه الشروط يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات 

 اني : التكليف المباشر بالحضور الفرع الث
إن المشرع الجزائري خول للمدعي المدني إمكانية تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام 

مكرر حيث ورد أنه : " يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم  880المحكمة وفقا للمادة 
 ترك الأسرة -مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية : 

 تسليم الطفلعدم  -
 انتهاك حرمة منزل -
 القذف  -
 إصدار شيك بدون رصيد  -

وفي الحالات الأخرى ، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف 
  3المباشر بالحضور... 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أنه يمكن للطرف المتضرر  880و نستخلص من المادة 
ك بدون رصيد أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة دون حاجة إلى من جريمة إصدار شي

الترخيص من النيابة العامة على عكس الحالات الأخرى ، فلابد من توافر ترخيص النيابة 
 العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور كما هو مبين في هذه المادة .

                                                             

 من قانون الإجراءات الجزائية. 01أنظر المادة  1
 . 210، ص  8، العدد  0228المجلة القضائية ،  2
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية . 880أنظر المادة  3
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القضائي  طريق المحضر عن تهمالم باستدعاء الضحية يمكن للحضور المباشر فالتكليف
 فقط بل يتم التحقيق بقاضي ولا بالضبطية القضائية المرور دون  المحكمة أمام مباشرة للحضور

 دون  بإصدار شيك المتهم تكليف فيه ملتمسا محليا الجمهورية المختص لوكيل طلب بتقديم
 .كاف  غير أو برصيد رصيد

يمكن  كما المختصة ، المحكمة أمام مباشرة الدفع ، بالحضور عوارض إجراءات استنفاذ بعد
 .المتهم إدانة تمت إذا المودع الكفالة مبلغ استرجاع للضحية

نظرا  رصيد دون  جرائم الشيك ضحايا قبل من إتباعا الأكثر الطريق المباشر التكليف ويعد
 . 1الدعوى العمومية  تحريك في القضايا والطريقة المثلى في للفصل الأسرع الوسيلة لكونه

و إجراءات الاستدعاء المباشر تتم عن طريق تسليم التكليف بالحضور من طرف النيابة العامة 
 للمتهم .

و لا يشترط في هذه الجرائم استطلاع رأي وكيل الجمهورية ، وإنما يتعين على وكيل الجمهورية 
القانونية المتمثلة في تحديد  عندما يتلقى عريضة التكليف المباشر بالحضور اتخاذ الإجراءات

مبلغ الكفالة و بعد تسديد الكفالة تجدول القضية من طرف وكيل الجمهورية أمام قسم الجنح ، 
 وأن المدعي مدنيا هو من يقع عليه تبليغ المدعى عليه مدنيا بتاريخ الجلسة. 

وع أمامها أما في حالة إذا كان المدعي مدنيا غير متوطن لدائرة اختصاص المحكمة المرف
الدعوى أن يختار له موطنا بدائرة اختصاصها وفي حالة عدم اختيار الموطن يترتب البطلان 

 على إجراءات التكليف المباشر بالحضور للجلسة .

و عليه يتبين أن المشرع منح للمستفيد في جريمة إصدار شيك بدون رصيد حق استدعاء  
  2و هذا في ضمانة و حماية للمستفيد . الساحب مصدر الشيك أمام محكمة الجنح مباشرة 

و بتحريك الدعوى العمومية تصبح محل المحاكم الجزائية ، غير أن هذه الدعوى قد تنقضي في 
 مدة معينة و لأسباب معينة .

 

                                                             

الماستر ،  متطلبات شهادة لاستكمال مقدمة الإصلاح و الإلغاء، مذكرة بين رصيد دون  الشيك الرحمان،جريمة عبد بوقصة 1
الجامعية  السنة ، "تبسة" التبسي العربي السياسية ، جامعة والعلوم الحقوق  العلوم جنائي ، كلية قانون  : تخصص

 .21، ص  0202/0208
 .088سعدي الربيع ، مرجع لسابق ، ص  2
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 المطلب الثالث : انقضاء الدعوى العمومية في جرائم الشيك
الإجراءات المتعلقة إن المقصود بانقضاء الدعوى العمومية هو حظر و وقف كل 

 . 1  بتحريك الدعوى العمومية و إحالتها إلى جهة التحقيق أو إلى المحكمة الجزائية للفصل فيها
من قانون  8عليها المادة  نصت ما الأسباب هذه ومن أسباب، لعدة العمومية الدعوى  تنقضي

الإجراءات الجزائية بنصها أنه : " تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة 
المتهم و بالتقادم و العفو الشامل و بإلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء 

 المقضي ... 
 ب الشكوى إذا كانت لازما للمتابعة .تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة و بسح

 كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة " . 
من نفس القانون على أنه : " تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور  1و تنص المادة 

 .  2 " 0المادة  سنوات كاملة ، ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في ثلاث
 باستثناء بينها يوجد اختلاف أسباب تشترك فيها كل الجرائم ولا لعدة تنقضي العمومية فالدعوى 

  : يلي سنبينه فيما ما وهو باقي الجرائم عن الشيك جرائم في يختلف الذي التقادم ميعاد
 الشيك جرائم بخصوص العمومية الدعوى  لانقضاء العامة الأسباب  :ولالأ  الفرع

 المتهم أن يكون  العمومية الدعوى  لتحريك الأساسية الشروط إنوفــــاة المتهم :  : أولا
 ثم من و الجريمة ارتكب الذي إلى الشخص توجه أن لابد الجنائية إجراءات الخصومة لأن حيا
 انقضاء إلى يؤدي المتهم وفاة وبالتالي  .الإجراءات في سير التوقف يجب توفي فإنه فإن

 العامة بحفظ النيابة تأمر العمومية الدعوى  قبل تحريك المتهم وفاة حدث العمومية، فإذا الدعوى 
 فيها حكم صدور قبل العمومية و الدعوى  تحريك المتهم بعد وفاة حدث إذا و القضية ، أوراق

 بانقضاء أو للمتابعة، وجه بألا القضية المعروضة عليها تصدر الجهة و فيها السير يمكن فلا
 الدعوى  بانقضاء حكما تصدر و القضائي التحقيق مستوى  إذا كانت على العمومية الدعوى 

 فإن الحكم الحكم صدور بعد الوفاة حدثت إذا أما المحاكمة كانت خلال مرحلة العمومية إذا

                                                             

، دار هومة للنشر والتوزيع  ، الجزائر ، 8عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ، ط 1
 .21، ص  0220

 من قانون الإجراءات الجزائية . 1،  8أنظر المادتين  2
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فبوفاة المتهم تنتهي المتابعة القضائية و تسقط العقوبة حتى بعد  .1العقوبة  معه وتسقط يسقط
 صدورها  . 

 ملاحقة عن من الجماعات تنازل هو العفوالشامل:  بالعفو العمومية الدعوى  ثانيا: انقضاء
 العقوبات قانون  أحكام وتعطيل رجعي الفعل بأثر عن الجزائية الصفة محو عليه يترتب المتهم
 النهي أثره يتحقق حتى بقانون  هذا العفو يكون  أن لذلك يجب شملها، التي للواقعة بالنسبة
الجرائم  في تطبيقاته اغلب أن الجرائم إذ جميع إلى العفو أثر يتعدى لا العمومية،  و للدعوى 

 .2 الوطني المستوى  على الأهمية ذات السياسية
 ويكون  التشريعية ، السلطة عن يصدر الذي الرسمي العفو هو الشامل بالعفو المقصود إن

 أفعالا تشكل صدوره قبل كانت التي والأفعال الوقائع عن الجرمية الصفة سلب منه الغرض
 .3 عليها  معاقب جرمية

 الفعل الجزائية عن الصفة يزيل الذي العفو ذلك هو الجريمة عن العفو أو الشامل العفو إن
  .بموجب قانون  يتخذ قانوني إجراء يعتبر لهذا و يكن، لم كأن يصبح بحيث الإجرامي
 قبل فإذا صدر العمومية ، الدعوى  حلامر  من مرحلة أي في يصدر أن يمكن الشامل و العفو
 قاضي يصدر مرحلة التحقيق أثناء صدر إذا و الملف،راق أو  بحفظ العامة النيابة تأمر تحريكها
 مرحلة أثناء صدر إذا و الدعوى العمومية ، بانقضاء الأحوال حسب الاتهام غرفة أو التحقيق

 صدر إذا أما العمومية ، الدعوى  يقضي بانقضاء ارار ق أو حكما الحكم جهة تصدر المحاكمة
وبذلك يكون العفو الشامل أحد أسباب إنقضاء   .4 العقوبة سقوط إلى فيؤدي المحاكمة بعد

 الدعوى العمومية . 
 تنقضي التي الحالات من إن : العقوبات قانون  بإلغاء العمومية الدعوى  انقضاء : ثالثا

 كان إذا أنه يعني وهذا المعاقب ، القانوني النص إلغاء حالة هي الجزائية الدعوى  فيها وتسقط

                                                             

المؤرخ  00-28محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، على ضوء آخر تعديل بموجب القانون رقم  حزيط 1
 .88، ص  0282، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر ،  1، ط 0228ديسمبر  02في 
 . 18، ص مرجع لسابقسيف الدين عبد السلام ،  2
 .28دعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ، ص عبد العزيز سعد ، إجراءات ممارسة ال 3
شهادة الماستر ،  مقدمة لاستكمال متطلبات الجزائري ، مذكرة التشريع في الشيك جرائمعبيدي جميلة ، بوسيف تنهينان ،  4

الجامعية  السنة ، "بومرداس  "أمحمد بوقرة  السياسية ، جامعة والعلوم الحقوق  العلوم الأعمال ، كلية قانون  : تخصص
 . 80، ص  0281/0202
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 القوانين من ضمن غيره أو العقوبات قانون  ضمن معينة وقائع على معاقب نص صدر قد
 قبل بشأنها، ثم ومتابعته الدعوى  تحريك ووقع جريمة، ارتكب قد شخص هناك الخاصة ، وكان

 تكون  الدعوى  هذه فإنالمعاقب،  النص إلغاء يتضمن جديد نص ظهور وقع فيها الحكم صدور
 أي هناك يعد لم فيها، كما السير لمتابعة قانوني مبرر أي هناك يعد ولم وانقضت قد سقطت

 ذلك، لأن قبل حركت قد تكن لم الحكم، إذا أو التحقيق قضاء جهة إلى لتحريكها وتقديمها مبرر
 منعدمة المتابعة إجراءات يجعل مماثل بنص عليها المعاقب القانوني النص إلغاء بعد تحريكها
. وبذلك تسقط الدعوى الجزائية 1للجريمة  الشرعي أو الركن النص القانوني ، وفاقدة الأساس

 بإلغاء النص القانوني المجرم للفعل المعاقب عليه أو استبداله بنص قانوني جديد .
 الحكم هو :فيه المقضي الشيء حائز لقوة حكم بصدور العمومية الدعوى  انقضاء : رابعا
 جعةراالم مواعيد فيه فاتت التي أو "استئناف ، نقض اعتراض، "الطعن طرق  فيه استنفذت الذي

 الجزائي الحكم إذا .للتنفيذ قابلا يصبح أي التنفيذية الحكم القوة هذا يحوز وبذلك والطعن
 . العمومية الدعوى  سقوط أسباب من سبب هو  "الحكم البات "به المقضي

البات  الجنائي الحكم وجود إلى بالإضافة فيه المحكوم الشيء بقوة الدفاع لصحة يشترط ولكن
 الأطراف الموضوع ، وحدة وحدة : التالية الشروط تتوافر أن معينة جنائية محكمة من الصادر
 2السبب .  وحدة، الدعوى  عليهم المرفوعة
 تحريك تاريخ و الجريمة ارتكاب تاريخ بين ما محددة مدة بمرور تسقط:  ادمـــالتق خامسا: 

 3 .ضدها المتابعة إجراءات وممارسة الدعوى العمومية
 7 نص المادة في ورد ما وهو كاملة سنوات ثلاث بمرور الجنحة في تتقادم العمومية فالدعوى 

 فان الآنية كالجرائم طبيعتها بحسب الجرائم هذه تختلف و من قانون الإجراءات الجزائية ،
 إصدار وقت هو للتقادم المدة احتساب تاريخ كاف غير برصيد أو رصيد الشيك دون  جريمة
 من بالتقادم فتحتسب بعضه أو كله الرصيد سحب جريمة للمستفيد، أما لتسليمه أي وقت الشيك

                                                             

 .  18،  11عبد العزيز سعد ، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، المرجع السابق ، ص   1
 8110 الجامعية ، الجزائر ، المطبوعات ، ديوان8 الجزائري، ط الجزائية الإجراءات قانون  نجم، شرح محمد صبحي محمد 2

 . 08، ص 
 .21عبد العزيز سعد ، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ، المرجع السابق ، ص  3
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مدة  احتساب بتاريخ تكون  الدفع بعدم الأمر جريمة إما بعضه ، أو كله الرصيد تاريخ سحب
  .الأمر هذا صدور يوم من يسري  التقادم

 و حالة الاستمرار لإنهاء الموالي اليوم من التقادم مدة منذ يبدأ المستمرة الجرائم يخص فيما أما
 1 .مزور الشيك أن اكتشاف

 جرائم الشيك تقادم ، ويختلف سنوات3 بمرور فتتقادم الجنح قبيل من الشيك جرائم أن وبما
 : يلي كما سنبينه ما وهذا طبيعتها بحسب
 التقادم سريان يبدأ فإنه ، وعليه رصيد دون  شيك إصدار جريمة قبيلها ومن :  الآنية الجرائم

 :  يلي كما الشيك في جرائم
 هو التقادم مدة احتساب تاريخ كاف، فإن غير برصيد أو رصيد دون  شيك إصدار / جريمة8

 للمستفيد . تسليمه وقت أي الشيك إصدار وقت
 كله الرصيد سحب تاريخ من يسري  التقادم ، فاحتساب بعضه أو كله الرصيد سحب جريمة /0
 .                                         0  بعضه أو
 .الأمر  هذا صدور يوم من يسري  التقادم مدة احتساب فتاريخ ، الدفع بعدم الأمر جريمة /8
 حساب هذه الشيكات يبدأ مثل وتظهير الضمان سبيل على أو رصيد دون  شيك قبول / جريمة2

 للجرائم وبالنسبة  :المستمرة الجرائم أو التظهير. القبول لفعل الموالي اليوم من التقادم مدة
 الشيك أن اكتشاف و رمراالإست حالة لإنهاء الموالي اليوم من التقادم مدة حساب يبدأ المستمرة

 حساب ، فيبدأ الدعوى  في الحكم قبل المحرر بتزوير بات حكم صدور يتوجب مزور، وعليه
 على المفهوم هذا وينطبق محرر مزور، استعمال لجريمة بالنسبة وهذا الموالي اليوم من التقادم
 2 .المزور الشيك واستعمال الشيك تزوير جريمة
 اعتبار ،على القبول لفعل الموالي اليوم من حسابها يبدأ التقادم فمدة : مزور شيك قبول جريمة

 شرحه سبق كما التقادم مدة حساب ويبدأ .بالتزوير مسبق علم على هو مزور شيك قبل من أن

                                                             

 28الرحمان ، مرجع سابق ، ص  عبد بوقصة 1
 الحقوق  العلوم جنائي للأعمال ، كلية قانون  : الماستر ، تخصص شهادة لنيل تكميلية معمري سامية، جرائم الشيك ، مذكرة 0

 . 08، ص  0282/0281الجامعية  السنة ، "أم البواقي" بن مهيدي العربي السياسية ، جامعة والعلوم
 . 00معمري سامية، المرجع السابق ، ص  2
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 فيبدأ التقادم قطع تم ، فإذا التحقيق أو الخاصة بالمتابعة الإجراءات بأحد التقادم يقطع لم إذا
 1 .إجراء  آخر تاريخ من حسابه
  الشيك جرائم بخصوص العمومية الدعوى  لانقضاء الخاصة الأسباب :الثاني الفرع

رقم  ويتمم الأمر يعدل 0281يوليو  08المؤرخ في  20-81الأمر رقم  8إن المادة 
 ثلاثة تتضمن العمومية الدعوى  لانقضاء أن الجزائية الإجراءات قانون  المتضمن 88-811

  .القانوني  الصلح الشكوى ، و سحب الوساطة ، اتفاق تنفيذ : هي خاصة أسباب
اتفاق  بتنفيذ المشرع الجزائري  حسب العمومية الدعوى  تنقضي: الوساطة اتفاق تنفيذ أولا:

 الإجراءات قانون  من 8 للمادة وفقا .الخاصة لانقضائها الأسباب من تعتبر سبب إذ الوساطة،
أيضا  أجاز وكما " ، الوساطة... اتفاق بتنفيذ العمومية الدعوى  تنقضي: "...  الجزائري  الجزائية
 0مكرر  80وفقا لنص المادة  رصيد بدون  شيك إصدار على مواد الجنح في الوساطة تطبيق

 بدون  شيك جريمة إصدار في الدعوى العمومية تنقضي من قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه
 .2 اتفاق الوساطة بتنفيذ رصيد

 و تاريخ و وعرضا وجيزا للأفعال الأطراف وعنوان هوية يتضمن محضر في ويدون الاتفاق
 كيل و طرف من المحضر آجال تنفيذه . ويوقع و الوساطة اتفاق مضمون  و وقوعها مكان

 80كما ورد في المادة  .طرف كل منه إلى والأطراف وتسلم نسخة الضبط وأمين الجهورية
 من قانون الإجراءات الجزائية . 8مكرر

 الضرر، عيني عن أو تعويض مالي عليه، كانت ما إلى الحال بإعادة الوساطة اتفاق يتوج وقد
من قانون  2مكرر 80الأطراف ، المادة  يتوصل إليه للقانون  مخالف وغير آخر اتفاق كل و

الطعن ، كونه  طرق  من طريق بأي الوساطة اتفاق في الإجراءات الجزائية . ولا يجوز الطعن
من  8مكرر 80و  1مكرر 80سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول ، طبقا للمادتين 

 . 3  الجزائيةقانون الإجراءات 

                                                             

 . 18،10عبد العزيز سعد ، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ، ص  1
 من قانون الإجراءات الجزائية . 0مكرر  80أنظر المادة  2
 ،من قانون الإجراءات الجزائية.8مكرر 80، 1مكرر 80، 2مكرر 80، 8مكرر80أنظر المواد  3
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تحصيل  من ليتمكن للحامل حماية أكبر ضمان الجزائري  المشرع حقق المستحدث الإجراء وبهذا
 1.المحاكم على العبء خفف كما تكلفة وأقل بسيطة وبإجراءات الآجال أقرب في الشيكات قيمة

 و بذلك يكون اتفاق الوساطة أحد الأسباب الخاصة لإنهاء الدعوى العمومية .
 تكون  عندما الشكوى  سحب هو العامة الدعوى  انقضاء سبب كان إذاسحــب الشكـــــوى:  ثانيـا:
 انقضاء إلى يؤدي ذلك فإن . بها المعني من سحبها ووقع الجزائية للمتابعة مسبقا شرطا

 عن التنازل أن ذلك التبعية ، المدنية الدعوى  في بالفصل سلطة المحكمة إزالة و العامة الدعوى 
 التنازل عنه يترتب كما الشامل ، بالعفو العامة الدعوى  انقضاء قبيل من هو سحبها و الشكوى 
 تحكم أن يمكنها الحال هذا مثل في الجنائية المحكمة فان لذلك .المدنية الحقوق  عن ضمنيا

 الادعاء قبول بعدم وتقضي عنها التنازل و الشكوى  سحب بسبب العامة الدعوى  بانقضاء
 .2 الشكوى  عن بالتنازل المدنية الدعوى  لسقوط المدني

 العمومية الدعوى  انقضاء أسباب ضمن تدخل لا الشكوى  فسحب الشيك ، لجرائم بالنسبة أما
الجزائري  المشرع حدد فقد الجزائية، للمتابعة لازما شرطا الشكوى  يجعل لم الجزائري  لأن المشرع

وجوب  على العامة النيابة طرف من العمومية الدعوى  تحريك فيها تعلق التي الجرائم بعض
الدعوى  لتحريك شكوى  تقديم وجوب تشترط لا الشيك جرائم المضرور، الطرف من شكوى  تقديم

 .3  العمومية الدعوى  على يؤثر لا الشكوى  فسحب وبالتالي العمومية
 الحق إسقاط إلى يؤدي التنازل وهذا حقه من المتضرر تنازل هو: ثالثـا: الصلح القـانـوني

 القانون  عليها نص التي الأحوال في العمومية الدعوى  إسقاط إلى يؤدي أحيانا و وحده ، المدني
 في أن تتصرف العامة النيابة تستطيع ولا الاجتماعية للهيئة ملك العمومية هي فالدعوى  صراحة
 استثنائية كحالة يمكن ولكن القانونية المتابعة و إنهاء الجاني مع بالتصالح العمومية الدعوى 

 :الصلح ءاإجر 
 :العامة  الدارات صلح /أ
 عليها ينص التي الأحوال في العمومية الدعوى  يسقط كما المدنية الدعوى  يسقط الصلح وهذا 

 ذلك : قانون  مثال الجزائري ، قانون الإجراءات الجزائية من 6المادة في صراحة القانون 
                                                             

 . 18سيف الدين عبد السلام ، مرجع سابق ، ص  1
 .821، ص 0280عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، د ط، دار هومة ، الجزائر، 2
 . 001، ص مرجع سابقأمال ،  بوهنتالة 3
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 الماليــة إدارة و الجمارك و إدارة المباشرة ، غير الضرائب إدارة على ينص العامة التي الإدارات
 .أيضا الدعوى المدنية ينهي الصلح فهذا المخالفين، مع الصلح تملك التي الغابات ، و
   :المتضرر الطرف صلح/ ب
 الجريمة من المتضرر الشخص من شكوى  تقديم تحريكها على في مرتبطة الدعوى  كانت إذا
 يوجد فلا الشيك حالة في أما  .1 العمومية الدعوى  يسقط الحالة هذه المتضـرر في صلح فان
 .   2 النزاع بين طرفي الصلح تم إذا العمومية الدعوى  انقضاء إلى يشير ما القانون  في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             

 . 01،المرجع السابق ، ص  الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون  نجم، شرح محمد صبحي محمد 1
 12سيف الدين عبد السلام ، مرجع سابق ، ص  2
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 المبحث الثالث : الاختصاص في النظر في جرائم الشيك
هذا المبحث إلى مطلبين نظرا لأهمية النظر في الاختصاص في جرائم الشيك قسمنا  و

خصصنا المطلب الأول لمسألة الاختصاص بالنظر في جرائم الشيك ، و المطلب الثاني 
 لمسألة الدفوع .
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 الشيك جرائم في بالنظر الاختصاص مسألة : الأول المطلب
 باختصاص الجزائري الخاصة الجزائية الإجراءات قانون  مواد خلال استقراء نصوص

 فهناك ، الموضوع محكمة اختصاص نفس قواعد له أنه نجد الجمهورية التحقيق و وكيل قاضي
اختصاص  مستوى  الجريمة ، فعلى مرتكب للشخص المركز القانوني من ناحية فقط اختلاف

يتحدد  "قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه :  80 تنص المادة وكيل الجمهورية
الأشخاص  إقامة أحدبمكان وقوع الجريمة و بمحل  الجمهورية لوكيل المحلي الاختصاص
أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص  فيها مساهمتهم المشتبه في

 .1 ... " حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر 
الجزائري على أنه قانون الإجراءات الجزائية  22 المادة تنص التحقيق قاضي اختصاص في أما
محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص   التحقيق قاضي اختصاص يتحدد ": 

حصل  في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو مساهمتهم في المشتبه
 .2 " هذا القبض لسبب آخر

 الحكم بين قضاء و الجمهورية و وكيل التحقيق قاضي اختصاص بين الاختلاف فيكمن وعليه
 لاختصاص بالنسبة فيه ، أما بالمشتبه عليه فيصطلح الجريمة مرتكب الشخص مركــز فـــي فقط

  . الفرق  يكمن وهنا بالمتهم عليه فيصطلح الموضوع محكمة
 وكذا الاختصاص المحلي الاختصاص قواعد تتمثل فيما نتساءل سبق ما خلال ومن وعليه

 : يلي ما خلال من إليه سنتطرق  ما وهو ، الشيك لجرائم النوعي
  النوعي الاختصاص: الأول الفرع

يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم لمعيار جسامة الجريمة أو بالأحرى خطورة الفعل        
الجرمي الذي أقر المشرع على أساسه سلم العقوبات ويقصد بالاختصاص النوعي المجال 
الجرمي الذي تباشر فيه المحكمة نظر الجريمة والمعاقبة عليها، فالجنايات من اختصاص 

 .3الفات يؤول الاختصاص فيها إلى قسم الجنح والمخالفات محكمة الجنايات والجنح والمخ

                                                             

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .  80انظر المادة  1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . 22انظر المادة  2
 .888رجع السابق ، ص مجدوب لامية، الم 3
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 الجنح في بالنظر تختص المحكمة: "   أنه على قانون الإجراءات الجزائية 801 المادة و تنص
 إلى الشهرين تتجاوز لمدة بالحبس عليها الجرائم المعاقب الجنح قبيل من المخالفات ، وتعد و

 02.222تتجاوز  وبغرامة أخرى  حدودا القانون  فيها قرري التي سنوات باستثناء الحالات خمس
 .1  قانون العقوبات 1 ما بينته المادة وهو دج

 المعاقب هي الجرائم الجنح و مخالفات ، و جنح المكيفة الجرائم في تفصل فالمحكمة وعليه
 المغلظة الجنح بها يقصد والتي الحالات الاستثنائية عدا أعلاه المحددة والغرامة بالحبس عليها
 إلى حالات في تصل قد أي العام وهي الأصل سنوات الخمس فيها الحبس عقوبة تتجاوز والتي
 تصل إلى الغرامة قيمة أن ، كما ليصبح سنتين المقرر الأدنى الحد تتجاوز كما سنوات عشر

 الفساد . جرائم الجنح هذه قبيل ومن دج 8.222.222
،  جنح ومخالفات بالجرائم المكيفة تختص الابتدائية المحاكم أن سبق ما خلال من ويتضح 

 802 المواد في عليها المنصوص المتعلقة بجرائم الشيك العقوبات قانون  نصوص وباستقراء
 من بالحبس يعاقب "قانون عقوبات أنه :  802 المادة حيث تنص .2 قانون عقوبات 801و

 ." ...سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد  سنة إلى خمس
إلى عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن  سنة بالحبس من يعاقب" أنه :  375 المادة وتنص 

 3. " قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد ...
 بالنظر والفصل لمختصةهي ا الجنح قبيل الجنح ، فإن محكمة من تعد جرائم الشيك أن و بما

 هو فالقضاء الجزائي ، وعليه دائرة على مستوى كل موجودة المحاكم ، وهذه جرائم الشيك في
  .الجنح قسم وبالتحديد جرائم الشيك في بالنظر المختص

 المحلي الاختصاص: الثاني الفرع
وهو الاختصاص الذي يتفرع عن الاختصاص الإقليمي ويقصد به تحديد محيط الدائرة 

  .4الإقليمية أو الجغرافية أي المكانية 

                                                             

 قانون الإجراءات الجزائية . 801أنظر المادة  1
 . 08معمري سامية، المرجع السابق ، ص  2
 قانون العقوبات الجزائري . 801،  802أنظر المواد  3
 .888مجدوب لامية، المرجع السابق ، ص  4
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الجنحة  في الجزائري : " تختص محليا بالنظر قانون الإجراءات الجزائية 329 المادة و تنص
 كان ولو عليهم القبض محل أو المتهمين أو شركائهم أحد إقامة محل أو محل الجريمة محكمة

 . 1 "لسبب آخر...  قد وقع القبض هذا
 :  ب المحكمة يتحدد اختصاص حيث المحلي الاختصاص قواعد هذه المادة عالجت وقد 

  الجريمة ارتكاب مكان -
 المتهمين أو شركائهم أحد إقامة مكان -
 المتهمين  أحد على القبض مكان -

 من جرائم جريمة باعتبارها الشيك جرائم على المطبقة القواعد نفسها هي العامة القواعد وهذه
الشيك  تسليم فيه تم الذي المكان هو الجريمة وقوع مكان أن يتبين هنا ومن ، العام القانون 

بناء  يصح لا التي التحضيرية الأعمال قبيل من يعد وتوقيعه الشيك تحرير ، لأن للمستفيد
 كما صور عدة تأخذ رصيد دون  شيك إصدار جريمة كانت . وإذا 2 عليها. المحلي الاختصاص
 : التالي  النحو على يكون  الجريمة لهذه المحلي الاختصاص فإن لها سبق التطرق 

 هو مكان الجريمة محل وقوع فإن كاف غير برصيد أو رصيد دون  شيك إصدار جريمة* 
 .3 آخر مكان في يقع عليه البنك المسحوب كان ولو حتى للمستفيد الشيك إعطاء
 المحكمة بأن نجدها تشير قانون الإجراءات الجزائية 329 المادة نص استقراء خلال ومن

 النظام من المحاكم اختصاص أن ، وبما الجريمة وقوع مكان هي الجنحة في المختصة بالنظر
رصيد كاف و قابل  دون  شيك إصدار جريمة دعوى  في المختصة بالفصل فإن المحكمة العام

مكان وقوع الجريمة و مكان وقوع جنحة إصدار شيك بدون رصيد كاف و  محكمة للسحب هي
إلى  تسليمه فيه وتم بكل بياناته الشيكإصدار الذي تم فيه  المكان قابل للسحب فورا هي محكمة

 .  4 التداول مباشرة في وضعه بقصد المستفيد

                                                             

 من قانون الإجراءات الجزائية . 801أنظر المادة  1
،  102، ص 8118،الإسكندرية ،  بالإسكندرية المعارف ، منشأة2ط والتجارية، المالية الجرائم الحميد، الشواربي عبد  2

101 . 
 .028ص  ،المرجع السابق ، زرارة لخضر 3
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  2جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة ، ط  ، سعد العزيز عبد 4

 . 11، 12 ص ، 0220
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 رقم قضية في 28/22/8111قرار بتاريخ:  العليا المحكمة أصدرت المعنى هذا وفي
 محكمة هي المختصة أن المحكمة اعتبار على بني لأنه بالنقض الطعن رفض 10.80.81

  1حيازته . عن الشيك والتنازل تسليم مكان محكمة أي الإصدار
 وجود مكان: في تتحقق الجريمة فإن الشيك إصدار بعد بعضه أو كله الرصيد سحب جريمة *

 اختصاصها مقر دائرة في يقع التي المحكمة هي المختصة المحكمة فإن ولذلك عليه المسحوب
  . البنك مقر في إلا يتم أن يمكن لا السحب فعل لأن ، وهذا عليه المسحوب

 صيغة إلى النظر وجب المختصة المحكمة فلتحديد :الدفع  بعدم عليه المسحوب أمر جريمة *
  .2  تحريره بمكان هنا فالعبرة كتابيا أو شفهيا الأخير هذا كان فإن الأمر

 أو بالشيك الوفاء محكمة مكان تختص أنه:  قانون العقوبات مكرر 801 المادة و تنص 
الجرائم  في الحكم و كذا و التحقيق بالبحث  والمتابعة الشيك من المستفيد إقامة مكان محكمة

 .3 القانون العقوبات من هذا  802و  8مكرر 88في المادتين عليها المنصوص
 بالنظر تختص الجنح وبذلك قبيل الشيك من جرائم كيف الجزائري  المشرع أن يتبين هذا ومن

 فهي الشيك جرائم باقي أما .كل دائرة  مستوى  على الموجودة الجنح محكمة فيها والفصل
 .  الذكر السالفة العامة للقواعد تخضع

تحديد  يتم فيها لأنهو التي تعد أخطر لمراحل  المحاكمة لمرحلة الشيك جرائم دعوى  و بوصول
 عدة دفوع تقديم خلال من و ذلك نفسه عن المرحلة بالدفاع هذه خلال المتهم فيقوم المصير،
في  المثارة الدفوع تتمثل فيم : نتساءل هنا ومن ، نفسه وتبرئة المسؤولية الجزائية من للتخلص

 . الموالي المطلب خلال من التساؤل هذا على وسنجيب ، جرائم الشيك
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .01ص  ، نفسه المرجع سامية، معمري  1
 .022ص  ،المرجع السابق ، زرارة لخضر 2
  مكرر قانون العقوبات الجزائري. 801أنظر المادة  3
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 الشيك جرائم في الدفوع : الثاني  المطلب
 إما المتهم مصير تحديد يتم خلالها من فإنه المحاكمة مرحلة إلى الشيك جرائم وبوصول  

 عن الجريمة نفي أجل من دفوع عدة فيقوم بإثارة الدفاع مهمة تبرز وهنا ، البراءة أو بالإدانة
 إذا والتي الجريمة أركان بشأن إثارتها يمكن التيالدفوع  المطلب هذا في سنتناول وعليه ، موكله

 التي العامة الدفوع عن النظر بغض وهذا ، جرائم الشيك نفي إلى تؤدي قانونا مؤسسة كانت ما
 بسقوط والدفع الاختصاص بعدم تحديد كالدفع دون  من العام القانون  جرائم كافة تعترض
 هنا المثارة الدفوع ونظرا لكثرة الدفوع ، من وغيرها المتهم لوفاة أو لتقادمها العمومية الدعوى 

 : فرعين  خلال من الدفوع لدراسة هذه اخترنا فإننا
  المادي الركن بقيام المتعلقة الدفوع: الأول الفرع

 الدفوع التي بأن القول فيمكن ، لذا الجريمة محل هو الشيك أن يتبين سبق مما وانطلاقا
الشكلية  الشروط على تنصب التي الدفوع مجموعة هي المادي الركن بشأن إثارتها يمكن

 الجزائري  المشرع لأن وذلك ، قانونا محمية تجارية كورقة الشيك لاعتبار توافرها المستوجبة
 آخر. تجاري  سند وليس شيكا التجارية الورقة هذه اعتبار يمكن إلزامية حتى بيانات اشترط توافر

 تاريخين له بأن الشيك الجزائية المحكمة أمام الدفع إنتاريخين:  يحمل الشيك بأن الدفع: أولا
 في المثارة الدفوع أهم من الدفع هذا ، كما يعتبر 1 الجوهرية والموضوعية الدفوع قبيل من هو

 على ينص أنه قانون تجاري جزائري نجد 200 المادة رصيد، فبالرجوع لنص دون  الشيك جرائم
 أي الشيك يحمل تاريخين كان إذا غيره، وعليه دون  الشيك إنشاء تاريخ فقط يحمل أن الشيك

 .2السحب  سند إذن فهو الاستحقاق وتاريخ الإنشاء تاريخ
 الشيك تاريخين إذا تضمن العقاب من الشيك مصدر بإفلات يقر الجزائري  القضاء أن غير

و بذلك يفلت  .3 ائتمان أداة  أنها الكمبيالة باعتبار حكم يأخذ الحالة هذه في لأنه مختلفين
 مصدر الشيك من العقاب باعتبار الشيك المحرر كمبيالة .

                                                             

،  0221، مصر،   ، الإسكندرية الجامعية المطبوعات ديوان دط، ، وجنائيا مدنيا الشيك أحكام ، المصري  محمود محمد 1
 802، 808ص 

 . 02، ص 8110الإسكندرية، مصر، ، العربي الفكر ط ، دار الجنائي، د القضاء أمام الشيك في الشريف، الدفوع حامد 2
 .810 ص ، الجزائري  العقوبات قانون  شرح ، نجمي صبحي محمد 3
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 أن قانون تجاري جزائري  200 المادة تشترط الساحب : توقيع من الشيك بخلو الدفع: ثانيا
 شيكا يعتبر لا الساحب توقيع فإن خلو الشيك من الساحب، وعليه توقيع على الشيك يحتوي 

قانون تجاري جزائري بقولها : " إذا خلا السند من أحد  208 المادة عليه نصت ما وهذا
البيانات المذكورة في المادة السابقة،فلا يعتبر شيكا إلا في الأحوال المنصوص عليها في 

إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء ، فإن المكان المبين بجانب اسم  -الفقرات الآتية: 
ء ، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون المسحوب عليه يعتبر مكان الوفا

 الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا ،
إذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل  -

 الأصلي للمسحوب عليه .
في المكان المبين بجانب اسم إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم 

 1 الساحب " .
 البيانات من التوقيع أن لها باعتبار لا قيمة ورقة يعتبر مصدره توقيع من الشيك فإن خلو لذا  

 أن يشترط كما ، كشيك الورقة بطلان عليه فبغياب التوقيع يترتب ، الشيك الإلزامية لإنشاء
على  يجب كما ، التزوير لسهولة الكاتبة بالآلة التوقيع يجوز بيد الساحب فلا التوقيع يكون 

 الحكم معيبا يجعل عليه الرد وعدم الرفض أو بالقبول سواء هذا الدفع على المحكمة الرد
  2. بالقصور

 هدم كلا محاولة المتهم دفاع فعلى المعنوي معا، و الركن المادي على تقوم الجريمة أن وبما
 .المعنوي  الركن بما فيها المثارة للدفوع الركنين
  المعنوي  بالركن المتعلقة الدفوع : الثاني الفرع

 ، وقد والمعنوي  والمادي الشرعي الركن توافر تستوجب الجرائم من كغيرها الشيك جرائم
لهدم  المثارة الدفوع لدراسة الفرع هذا خلال وسنتطرق  ، المادي الركن هدم لكيفية التطرق  سبق
 . متهما باعتباره الشيك مصدر عن الجريمة نفي أجل من المعنوي  الركن

 التزوير وقع الشيك، وإذا بيانات لأحد تغييرا أو تحريفا التزوير يعتبر بالتزوير: الدفع : أولا
،  النية حسن كان ولو حامل أي في مواجهة التزامه بانعدام يدفع أن له فإن توقيع الساحب على

                                                             

 .  من القانون التجاري الجزائري  208انظر المادة  1
 . 88، ص   المرجع السابق ، الشريف حامد 2
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 الغير قبل من التزوير ، ويتم 1الشيك  صرف إذا التوقيع الخطأ في تحمل على البنك هنا ومن
 يرتبط الطعن قد ، كما 2 الساحب أي التوقيع لصاحب الكتابية خلال تقمص الشخصية من

 وذلك الشيك قيمة التزوير في يكون  ما وعادة بالشيك المتعلقة إحدى البيانات على بالتزوير
 الرد المحكمة على الواجب الآخر هو الجوهريةمن الدفوع  الدفع بالتزوير يعد ، كما بالإضافة

أو الرفض ، كما أنه يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التي يتعين وجوبا إثارتها  بالقبول عليه
أمام محكمة الموضوع ، فإذا وصل إلى علم وكيل الجمهورية أن الشيك الذي أمامه مزور 

تأكد من ذلك قبل اتخاذ أي إجراء إستوجب عليه أخذ إجراءات الفحص و التحقيق اللازمة لل
 هذا ضمن .ويندرج3 آخر ، وكذلك الحال إذا ما تم إثارة الدفع بالتزوير أمام قاضي التحقيق

 لشخص سلمها صاحبها) بياض على شيك ( على بياض موقعة لورقة الائتمان خيانة التزوير
الورقة  أن متسلم غير ، عليها متفق معينة بأمور الفراغ ملء اتفاق بينهما على على آخر بناء

 هذه ،ومن صورها ملء فيه وضعت التي الثقة بذلك خائنا عليه اتفق لما مخالفة فيها أمورا دون 
 الموقع على )الشيك(لصاحب الورقة حصول ضرر ذلك على ويترتب دين سند بكتابة الورقة
مبلغ  دفع على الممضاة الورقة هذه تحميل صاحب لماله ، ومعناه ضرر حصول أو بياض
 بالدفع بالتزوير للدفاع يمكن الحالة هذه ففي ، لإلتزامه سبب دون وجود حقه كإلتزام في معين

 .4 بياض على الموقع الائتمان بخيانة الدفع أو في الشيك
التزوير  حالة في يتخذها القضاء الجزائري الإجراءات التي الإجراءات الجزائية قانون  وقد نظم  

بأن  التحقيق قاضي أو وكيل الجمهورية إلى علم وصل فإذا،  180إلى  180في المواد من 
 إذا تم أما ، والتحقيقات اللازمة الفحوص عليه اتخاذ جميع إجراءات مزور استوجب الشيك

 دعوى التزوير. الفصل في الأخير إرجاء هذا ينبغي على قضاة الحكم أمام الدفع بالتزوير
 فنية مسألة الاستعانة بخبير باعتبارها المحكمة على وجب بالتزوير الطعن حالة ففي وعليه
 المتضمن 08/21/0220الصادر ب 881101قرارا  في العليا المحكمة أقرته ما ، وهو بحتة

                                                             

 والتوزيع الثقافة ، للنشر دار ، مكتبة ط د ، 0ج  التجارية ، الأوراق التجاري  القانون  شرح في الوسيط ، القادر عبد العطير 1
 .211 ص ، 8111 ، ، الأردن

 .18ص  ، 0288 ، بلد ، د الحقوقية ط ، منشورات زين د ، مقارنة دراسة التزوير جريمة ، جعفر مشيمش  2
 .12 ص مرجع سابق، ،  الجنائي القضاء أمام الشيك في الدفوع ، الشريف حامد 3
 .01، مرجع سابق ، ص سامية  معمري   4
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 مسألة لخبير باعتبارها اللجوء أوجبت كما بالتزوير فيه والإدعاء دون رصيد شيك إصدار قضية
 .1 خطأ يعد الحكم قضاة من فقط الملاحظة على بناء الحكم أن أقرت فنية كما

 ،ولكن الشيك على الساحب بيده يوقع أن الأصلالتوقيع : في الوكالة حدود بتجاوز الدفع:ثانيا
 توقيع الموقع على خاص التوكيل كان الشيك، فإذا على عنه للتوقيع موكل توكيل يمكنه  جوازا
 المعنوي  للشخص بالنسبة هو كما عام التوكيل كان إذا أما فيه كوكيل، صفته ذكر مع الشيك

 حالة وفي الشيكات باسمه، توقيع حق له الذي الوكيل عليه باسم المسحوب إعلام فعلى الموكل
 الحساب في رصيده حركة التزام متابعة الساحب على عاتق يقع لا يزال فإنه الوكيل تعيين

 الوكيل عاتق على يقع الآخر هو لتزامالا هذا الشيك، كما أن إصدار قبل وجوده من للتحقق
عليه  وقعت وإلا موكله باسم للشيك قبل إصداره الرصيد وجود من الآخر التحقق هو فعليه

 إذا ، ولكن الشيك تداول هذا تحقق بموجب فعله الذي الشيك مصدر باعتباره الجزائية المسؤولية
 الذي الوقت في الشيك بإصدار فقامبموجب الوكالة  له المسطرة الحدود عن الوكيل وخرج حدث

 صاحب مساءلة الحالة هذه يمكن في فلا موكله موافقة وذلك دون  رصيد حسابه في يوجد لا
 تتجه إرادته لم ولأن حقه الجنائي في القصد لانتفاء رصيد دون  شيك إصدار عن جنحة الشيك
فطبقا . 2 للجريمة فاعلا الحالة باعتباره هذه في يسأل من هو الوكيل أما التصرف بهذا للقيام

للقواعد العامة يعتبر الوكيل ممثلا للموكل يتصرف بإسمه و يعمل لحسابه فتنصرف بذلك آثار 
التصرفات التي يبرمها الوكيل للموكل الذي فوضه و الذي يمكنه أن يوجه له الأوامر عملا 

  .3بالوكالة التي تربطهما 
أهم أثر يرتبه المشرع الجزائري في القانون المدني عند  الكراه: تحت الشيك بتحرير الدفع: ثالثا

توافر أحد عيوب الإرادة المعروفة هو جعل الالتزام باطلا بطلانا مطلقا أو نسبيا وفقا للقواعد 
العامة التي يقررها القانون المدني في هذا الشأن ، ونظرا لكون إصدار الشيك تحت تأثير غلط 

يما أمام قرينة سوء النية المفترضة في حق المتهم ، فان تحرير أو تدليس لا يقع إلا نادرا لاس
الشيك تحت الإكراه المادي أو المعنوي أمر متصور جدا و الدليل على ذلك هو الدفوع إلي تثار 

 في هذا المجال .

                                                             

 . 12،  01، المرجع نفسه ، ص سامية  معمري  1
 .820 ص ، الجنائي القضاء أمام الشيك في الدفوع ، الشريف حامد  2
 . 12، ص 0221، منشأة المعارف ، د بلد ، 8حسيني مصطفى ، جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، ط  3
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فإذا كان الإكراه قد شاب عملية إصدار الشيك ذاتها بأن حرر الساحب الشيك تحت 
وي أعدم حريته في إتيان التصرف انتفت مسؤوليته الجنائية و السبب وطأة تهديد مادي أو معن

 . 1في ذلك هو انعدام الإرادة الحرة في تحرير الشيك
 الدفع دون رصيد جريمة إصدار شيك في و بالخصوص الشيك جرائم مجال في المثارة و الدفوع
 الفعل الإجرامي إسناد يكفي لا لقيام الجريمة لأن الأصل ، الإكراه  وقع تحت الشيك بإصدار

 إرادة الساحب و الإكراه يعدم الآثمة لإرادته إسنادها إضافة لذلك بل يلزم الجاني نشاط إلى
القاهرة أن الإكراه  القوة الإكراه عن يميز وما معنويا أو الإكراه ماديا كان بصفة مطلقة وسواء

 الساحب و إرغامه يد الإكراه إمساك صور ومن صدفة وليس عمدا يباشره شخص فعل مصدره
إرغامه  ، أو التي أصدرها الشيك قيمة بعدم صرف البنك فيه يأمر خطاب على التوقيع على
 بقيمة يفي لا حسابه في المتبقي يكون الرصيد بحيث يقوم بصرفه شيك على التوقيع على

 الدفوع قبيل الإكراه من تحت بالتوقيع والدفع ، إصداره للغير للساحب سبق الشيك الذي
 الدفع هذا على الرد المحكمة على يلزم ، كما الجنائية المسؤولية أثر لتحديد له من لما الجوهرية
 واكتفى هذا الدفع على الرد يتم ولم الفعل هذا المتهم و ردد الاستئناف الرد وتم عدم وفي حالة

    .2 نقضه يستوجب و بما يبطله معيبا يكون  حكمها فإن الدرجة الأولى محكمة قررته بما
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

مقدمة لاستكمال  ، مذكرة-دراسة مقارنة –مروة،جريمة إصدار الشيك بدون رصيد في التشريع الجزائري والفرنسي طعبلي 1
 قاصدي مرباح السياسية، جامعة والعلوم الحقوق العلوم  العام للأعمال، كلية الماستر،تخصص: القانون  شهادة متطلبات

 .08، ص  0288/0280الجامعية  ،السنة"ورقلة"
       888،  882، ص  8112 ، بلد العربي ، د الفكر ، دار 2ط  ، الشيك جرائم في التواب، الوسيط عبد معوض 2
 



 الفصل  الثاني                                                                                     الحماية الجزائية الإجرائية  للشيك 

136 
 

 الفصل الثاني  خلاصة
مجموعة من الإجراءات لمتابعة  اتخذ ئري االجز  المشرع أن لنا يتضح دراسته سبق مما

جرائم الشيك و نخص بالذكر جرائم شيك بدون رصيد أو رصيد غير كافي والتي تتمثل في 
إجراءات مصرفية تمهيدية وقائية قبل اللجوء للقضاء و التي تقوم بها البنوك قبل تحريك الدعوى 

دل و المتمم المع 20-21العمومية و هو إجراء إلزامي أولي استحدث بموجب القانون 
المتضمن القانون التجاري ، حيث لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إلا بعد استيفاء هذه 

 الجزائية المتابعة حيث من تخضع فهي الشيك جرائم باقي أن غير الإجراءات المصرفية .
 . العامة للقواعد

تحريكها من طرف وهذه الجرائم بإختلاف أنواعها تتولد عنها الدعوى العمومية و التي يتم  
النيابة العامة كأصل عام أو من طرف المتضرر من الجريمة كإستثناء ، وتنقضي هذه الدعوى 

 العمومية لعدة أسباب منها ما هو عام ومنها ما هو خاص .
 الإجراءات في قانون  العامة للقواعد تخضع فهي المحلي الاختصاص قواعد حيث من أما   

 قانـــون  فـي عليهــا النص تـــم و التي الخاصـة القواعد لبعض إضافــة، الجرائم  معظم في الجزائية
 .مكرر  375 المـــادة نــص فــي العقوبـــات
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  خاتمةال

نظرا لكثرة تداول الشيك خاصة في مجال المعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات 
والشركات باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود مستحقة الأداء لدى الاطلاع، فالثقة الموضوعة في 

 ،أجل الاستيلاء على أموال الغير الشيك أدت أحيانا إلى استغلاله من طرف بعض الأفراد من
حيث أن وجود الشيك يوحي بوجود الرصيد في البنك، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل 
من أجل توفير أكبر قدر من الحماية للشيك وللمتعاملين به، عن طريق إحاطته بأحكام و قواعد 
خاصة سواء في القانون التجاري حين اشترط ضرورة احتواء الشيك على بيانات محددة يؤدي 

بطلان التعامل بالشيك كما سبق و أن بينا، بالإضافة إلى إحاطته أيضا بقواعد  تخلفها إلى
 صارمة في قانون العقوبات، بفرض عقوبات جزائية على كل من يرتكب إحدى جرائم الشيك.

 ،المشرع الجزائري عالج أحكام الشيك من خلال نصوص القانون التجاري  أي أن
 هو الموضوع هذا لمعالجة تعدد، فهذا المة البنكيةوكذا بعض الأنظ ،ونصوص قانون العقوبات

 ةحاطإ علىفي هذا الصدد  حرص الذي، المشرع قبل من والحماية الضمان في الزيادة باب من
 وفاء ة دا أ لكونه المتميزة الحصانة عطائهإ و  به التعامل على تشجيعا ةواسع جزائية بحمايه الشيك
 الممنوحة ذاتها هي بالشيك الثقة تكون ف التجارية المعاملات استقرار لدعم وهذا ،النقود مقام تقوم

 المتعلق الثالث الفصل في لها المقررة والعقوبات الشيك جرائم على بذلك فنص، للنقود
 بدون  شيك اردصإو  ببالنص المتعلق منه الثاني القسم فيو  ،موالالأ ضدو الجنح  بالجنايات

 .الجزائري  العقوبات قانون  من 801 و 802 المواد في رصيد
العامة  حكامالأ نظم التجاري  القانون اتضح أن  ،فمن خلال ما تطرقنا إليه في بحثنا هذا

، به المتعلقة الجرائم حددقد ف العقوبات قانون  أما، التي رأيناها في الفصل التمهيدي، لشيكل
 الفصل في للشيك من جانب الحماية الجزائية الموضوعية الشيك جرائم دراسة اناولنت حيث

فخصصنا  ،مباحث ثلاثة ضمن الجرائم لهذه المرتكب الشخص خلال من الأول لهذا البحث
 ناناولت الثالث المبحث في ماأ المستفيد، جرائم الثاني المبحث و ،الساحب جرائمل ولالأ مبحثال

و كذا  ، كما تعرضنا إلى إجراءات المتابعة لتحريك الدعوى العموميةجرائم المسحوب عليه
الاختصاص للنظر في هذه الدعوى من خلال الفصل الثاني المخصص للحماية الجزائية 

  .الإجرائية للشيك
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 فالمشرع الجزائري جرم كل الأفعال التي من شأنها أن تهدر الثقة في الشيك سواء
إلى أعمال  جزائية، كما امتدت الحماية الصدرت من الساحب أو المستفيد أو المسحوب عليه

 بصدد دراسته. نالس ذا الأخيرو هتزوير و التزييف التي تقع على الشيك من الغير ال
فبالرغم من ضرورة التجريم و العقاب لحماية و تدعيم الثقة في الشيك، إلا أن ذلك قد 
يؤدي إلى امتناع  الأفراد عن التعامل بالشيكات خوفا من الجزاء، الذي لم يحقق هدف المشرع 

و الحد من جرائم الشيك، لذلك كان من الضروري البحث عن وسائل جديدة  المتمثل في القضاء
و  ،و توفير حماية أكبر للشيك ،ناجعة من شأنها تحقيق ما عجز الجزاء الجنائي عن تحقيقه

 28المؤرخ في  20-21بمقتضى القانون رقم  كحل الجزائري التجاري  أهم ما جاء به المشرع
ضمن  8101سبتمبر  08المؤرخ في  11-01رقم المعدل و المتمم للأمر  0221فيفري 

الفصل الثامن مكرر و المتمثل في عوارض الدفع، و هي تلك الاجراءات الوقائية التي من 
 التعامل به. شأنها زيادة الضمانات و إعادة الثقة في الشيك و بالتالي التحفيز على

تنا الدراسة في موضوع بحثنا هذا من الإجابة على الاشكالية المطروحة و قد مكن
 بصدده، فتوصلنا إلى جملة من النتائج و الاقتراحات:

 أولا : النتائج
 المشرع له كرس أساسية دفع ، فهو وسيلةالأكثر شيوعا أن الشيك من الأوراق التجارية. 8

 بقواعد وأفرده ،الأخرى  التجارية الأوراق بقية مع المشتركة الأحكام إلى إضافة خاصة عناية
 المالية الأسواق لمكانته و شهرته في نظرًا الحديثة الدفع وسائل بقية عن تميزه جوهرية

 أجل و بالتالي توفير الحماية الجزائية المبنية على ثقة المتعاملين به، و هذا من والتجارية،
لا يزال يلعب دورا هاما من خلال ما يتجلى في اعتماد الأفراد  أي أنه .به التعامل على التشجيع

، إذ لا ، و استعماله كبديل عن النقود و بالتالي التقليل من مخاطر السرقة و الضياععليه كثيرا
يمكن الاستغناء عنه كونه يلبي الحاجيات بشكل سهل وسريع على الرغم من انتشار وسائل 

 البطاقات الالكترونية المصرفية و غيرها.الدفع الحديثة مثل 
قانون العقوبات، كضرورة القانون التجاري و  أن أحكام تنظيم الشيك تعتمد على ازدواجية. 0

، استلزمتها طبيعته كورقة تجارية تخضع للحماية الجزائية، على خلاف باقي الأوراق التجارية
 .من يحاول إساءة استعمالهعاقب كل بأن أفرد له المشرع الجزائري نصوصا خاصة ت
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القانون، إلا أن أسلوب  في عليها المنصوص التجارية الأساليب بنفس يتم الشيك داولإن ت. 8
، إلى أن يصل الشيك لمرحلة الوفاء بقيمته و ذلك بتقديمه يعد أكثر الأساليب انتشارا التظهير

الشيك للوفاء، بالإضافة لضرورة للبنك المسحوب عليه، إذ لابد في ذلك من احترام آجال تقديم 
يمة مساوية على الأقل قيمة الشيك، التأكد من توفر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، بق

يتضمن استعمال دقيق و محدد يخضع  و هذا الشيك كأداة وفاء توازي بذلك الوفاء بالنقود،ف
 قه.لقواعد آمرة و إجبارية للساحب كباعث اطمئنان للمستفيد و ضمان لحقو 

. أن الكثير من الأفراد يجهلون القواعد القانونية المحددة لكيفية استعمال الشيك خاصة 2
إصدار و قبول شيكات كضمان، و التي تعتبر أفعال مخالفة للقانون و معاقب عليها، و 

 الكثير يتعاملون بها.للأسف 
ات، نستطيع القول من قانون العقوب 801و  802. إن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 1

أنها استوعبت تقريبا معظم ما يمكن تصوره من أفعال و تصرفات التي قد يقوم بها أطراف 
 الشيك و التي تخل بمبدأ الثقة في الشيك و منه عرقلة تداوله.

 . الجنح محكمة بها وتختص الجنحة وصف لها الشيك جرائم . أن8
. يتم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة باعتبارها الأصل في تحريكها، و 0

 استثناءا يكون من طرف المتضرر من الجريمة.
و عقوبات مالية و  . أن العقوبات المقررة لجرائم الشيك و المتمثلة في العقوبات السالبة للحرية1

ص في الرصيد، و هذا من شأنه يؤدي إلى التي حددها المشرع بقيمة الشيك أو بقيمة النق
 تجنب و عزوف الأفراد عن التعامل بالشيكات.

الوقائية التي . أن المشرع الجزائري من خلال تعديله للقانون التجاري و استحداثه للإجراءات 1
تقوم بها البنوك و المتمثلة في عوارض الدفع فقد حاول بذلك إحاطة الشيك بأكبر قدر ممكن 

إذ أن هذه التعديلات كانت هامة بإعادة هيبة الشيك و كذا ية لتشجيع التعامل به، من الحما
 إضفاء الثقة في التعامل به كأداة وفاء.

. كما ساهمت البنوك بدورها في الحد من ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد أو برصيد 82
و حددت الوثائق و المعلومات التي يجب أن  أقل، فعملت على تنظيم عملية فتح الحسابات
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يتحصل عليها البنك لفتح حساب أو لمن تعطي دفتر شيكات، و قد رتبت أيضا جزاء المنع 
 البنكي على الساحب الذي لا يقوم بتسوية عارض الدفع لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته.

عدل و المتمم للأمر الم 0281جويلية  08المؤرخ في  20-81أنه بمقتضى الأمر رقم  .88
، تم المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  8188جوان  21المؤرخ في  811-88رقم 

، حيث يلجأ وكيل 1مكرر  80مكرر إلى المادة  80إحداث نظام الوساطة في المواد من المادة 
اطة تلقائيا الجمهورية قبل أي متابعة جزائية في جرائم إصدار شيك بدون رصيد إلى إجراء الوس

 الضحية، هذا إذا كان من شأن ذلك تمكين  الشيك أو بناء على طلب المعني بالضرر أي حامل
الضحية من تحصيل قيمة الشيك في أقرب الآجال، و بالتالي يكون بذلك ضمان أكبر للحامل 

 و كذا تخفيف العبء عن الجهات القضائية.
سة بالثقة في الشيك و التي عملت على التقليل و بالرغم من تجريم الأفعال المسيئة و الما. 80

من جرائم الشيك إلا أن ذلك لم يؤدي إلى منعها و القضاء عليها تماما، فلا تزال هذه الجرائم 
 متفشية رغم التجريم و العقاب و كذا الضمانات التي منحها المشرع للمتعاملين بالشيك.

  ثانيا : الاقتراحات
و ذلك بتحديد الحد الأدنى و الأقصى  ،قانون العقوبات من 802مراجعة نص المادة . 8

للغرامة، بأن لا تترك مقدرة بقيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد، لكونها عقوبة أصلية 
تخضع لظروف التخفيف، و ذلك لتوحيد الأحكام القضائية و بالتالي زرع الثقة بين المتقاضين 

 .المتماثلين في جرائمهم
السابقة الذكر، فإذا  802لنظر في عقوبة الغرامة المالية المذكورة في المادة . كذلك إعادة ا2

كان مبلغ الشيك ضخما و حكم على الجاني بغرامة تقدر بقيمة الشيك يدفعها للخزينة، و غرامة 
بنفس القيمة للمستفيد الدائن عن طريق الدعوى المدنية، بالإضافة إلى التعويض له عما ثانية 

 أصابه من ضرر، و هذا من شأنه يؤدي إلى التخوف و التهرب من التعامل بالشيك.  
، و ذلك بحذف عبارة " بسوء نية "، لما أثارته من قانون العقوبات 802نص المادة . تعديل 8

وسوء النية ركن مفترض، من جدل حول ما إذا كان يراد بها القصد العام أو القصد الخاص، 
 وهو ما أقره الاجتهاد القضائي و أنه لا عبرة بالبواعث التي أدت إلى إصدار الشيك.
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أدت إلى تجنب محاولات التي أن القضاء على جرائم الشيك أمر صعب جدا، رغم البما .  2
 كذا و القانونية المنظومة نأب نقر جعلنا يالذ العملي الواقعو كذا الأفراد التعامل بالشيك، 

 التطور خضم في غير مجدية وراق التجارية، أصبحتالأ تعالج التي القانونية النصوص
حاليا،  تقليدية دفع وسائل لأمر السند و و السفتجة الشيك باعتبار الدولية الساحة في الحاصل
كذا  و الالكترونية النقود محفظة و الإلكترونية الدفع بطاقات عن تتحدث اليوم المتقدمة فالدول

يستلزم مواكبة التطور التكنولوجي الحديث  ، مماالقيد بطريق للوفاء كأداة  المصرفي التحويل
 المتعلق بوسائل الدفع المستحدثة و الشيكات الالكترونية و غيرها.

المتعلق بجرائم الشيك وفقا  ،في بحث هذا الموضوعموفقة محاولتنا  و في الأخير نأمل أن تكون 
ذلك فمن الله سبحانه و تعالى،  وفقنا في الإلمام بمعظم جوانبه، فإذا ، ولأحكام القانون التجاري 

 و إن قصرنا فمن أنفسنا.
 و الحمد لله رب العالمين.
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 قائمة المصادر و المراجع
 أولا: المصادر

I- المصادر الدولية  
 

1- J. Bédarride, Les Chèques- Droit Commercial-Commentaire de la loi du 14 

juin 1865, Librairie L. Larose, 22 Rue Soufflot, Paris, 1876. 

مارس  21(، الجريدة الرسمية المؤرخة في 8188/80رقم )  الاردني قانون التجارة -2
8188. 

، الجريدة التجارية قانون المعاملات، بإصدار (8118/81) رقم قانون اتحادي  -3
 .8118سبتمبر  02، المؤرخة في 011، العدد المتحدة العربية دولة الامارات -الرسمية

 80، المؤرخ في المصري التجارة ، بإصدار قانون 8111لسنة  80رقم  قانون ال  -4
 مكرر. 81، الجريدة الرسمية العدد 8111ماي 

 
II- الوطنية المصادر 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 8188جوان  21المؤرخ في  812-88الأمر رقم  -1
 .8188جوان  21، مؤرخة في 20الجريدة الرسمية، العدد 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ، 8188جوان  21، المؤرخ في 811-88رقم  الأمر -2
نوفمبر  82، المؤرخ في 82-22 رقم القانون المعدل والمتمم، في الفصل الثالث المتمم ب

   .08، ج. ر العدد 0222

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،  8188جوان  21المؤرخ في  811-88الأمر رقم  -3
،  20، الجريدة الرسمية ، العدد 0281 جولية 88مؤرخ في  88-81معدل و متمم بالقانون 

 . 0281جوان  81مؤرخة في 
، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 8188جوان  21المؤرخ في  818-88الأمر رقم  -4

 .8188جوان  82، مؤرخة في 21الرسمية، العدد 
ج.  ،8110فيفري  88، المؤرخ في 22-10 رقم القانون ، المعدلة ب818-88رقم  الأمر -5

 .0ر العدد 
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، ج. 0222نوفمبر  82، المؤرخ في 81-22 رقم القانون ، المضافة ب818-88رقم  الأمر -6
 .08ر العدد 

 ،0228 ديسمبر 02 في المؤرخ ،08-28 رقم القانون ، المضافة ب818-88رقم  الأمر -7
 .12 العدد رج.
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل و 8188جوان  21، المؤرخ في 818-88رقم  الأمر -8

 82، المؤرخة في 08، ج.ر العدد 0281ديسمبر  82المؤرخ في  81-81المتمم بالقانون رقم 
 .0281ديسمبر 

، المعدل و القانون المدني، المتضمن 8101سبتمبر  08، المؤرخ في 11-01الأمر رقم  -9
 .88، ج.ر العدد 0220ماي  88، المؤرخ في 21-20رقم  المتمم بالقانون 

 المعدل التجاري  القانون  ، المتضمن8101سبتمبر  08المؤرخ في  11-01رقم  الأمر -11
، 88العدد  ، الجريدة الرسمية0221فيفري  28المؤرخ في  20-21رقم  والمتمم بالقانون 

 .0221فيفري  21المؤرخة في 
، المتضمن قانون المالية لسنة 8110ديسمبر  08، المؤرخ في 02-10القانون رقم  -11

 .8110ديسمبر  01، المؤرخة في 12، العدد الجريدة الرسمية، 8111
 88، المؤرخة في 00العدد  ، ج.ر8118ديسمبر  21المؤرخ في  00-18بالأمر رقم  -12

، 8101سبتمبر  08، المؤرخ في 11-01، المعدل و المتمم للأمر رقم 8118ديسمبر 
 المتضمن القانون التجاري.

-01المعدل و المتمم للأمر رقم  ،0221فيفري  28المؤرخ في ، 20-21رقم  القانون  -13
 .0221فيفري  21المؤرخة في ، 88الجريدة الرسمية، العدد ، القانون التجاري المتضمن  11
 إصدار من الوقاية بترتيبات يتعلق 0221 جانفي 02 في مؤرخ 28-21 النظام رقم -14

نظام رقم بال المعدل و المتمم، 88الجريدة الرسمية العدد  .مكافحتها و رصيد بدون  الشيكات
فيفري  81، المؤرخة في 21العدد  الرسمية، ، الجريدة0288أكتوبر 81المؤرخ في  88-20

0280. 
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 ثانيا: المراجع

I-  الكــتـــب 

ثاني، عالم الكتب، ، المجلد ال8أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط   -1
  .0221القاهرة، 

البسيوني محمد عبد الغفار، تامر يوسف سعفان، محمد عبد الرحمان الصالحي، القانون -2
الشركات  –الأوراق التجارية  -دراسة موجزة في   الأعمال التجارية و التاجر -التجاري 

 .088، ص 0221التجارية، منتدى سور الأزبكية، ، 
الأعمال التجارية  -الجزائري البقيرات عبد القادر، محاضرات في مادة القانون التجاري  -3

الشيك،  كلية الحقوق، جامعة  -الشركات التجارية  -المحل التجاري  -نظرية التاجر –
 .0221الجزائر، 

الدبيسي مدحت، مشكلة التطبيق العملي لأحكام الشيك، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -4
 .0220الاسكندرية، 

مصادر الالتزام، الجزء الأول،  -القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح  -5
 .8110دار إحياء التراث العربي، لبنان، 

، دار 2 مقارنة ، ط دراسة ، الجزائية الإجراءات قانون  في الشافعي أحمد، البطلان-6
 . 2005 والتوزيع ،الجزائر، للنشر هومة

ديوان  ،4الجزائري، ط التشريع في الجزائية الإجراءات شوقي، مبادئ الشلقاني أحمد -7
 .2008 الجامعي، الجزائر ، المطبوعات

 بالإسكندرية، المعارف ، منشأة2ط والتجارية، المالية الجرائم الحميد، الشواربي عبد-8
 .8118الإسكندرية، 

 دار المصرفية، والعمليات التجارية الأوراق ملحم، محمد باسم و حمد الطراونة بسام-9
  .0282الأردن،  الطباعة، والتوزيع و للنشر المسيرة

العريمي أيمن حسين، أكرم طراد الفايز، المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك في  -11
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 8ضوء الفقه و أحكام القضاء، ط 

0221. 
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 د ،0ج  التجارية، الأوراق التجاري  القانون  شرح في الوسيط القادر، عبد العطير -11
 .8111 والتوزيع، الأردن، الثقافة، للنشر دار مكتبةط، 

العكيلي عزيز، الأوراق التجارية في القانون التجاري الأردني و اتفاقيات جنيف  -12
 .8118، عمان، 8الموحدة، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، ط 

، دار النهضة 8القليوبي سميحة، الاوراق التجارية وفقا لقانون التجارة الجديد، ط -13
  .8111عربية، القاهرة، مصر، ال
الكيلاني محمود، الموسوعة التجارية و المصرفية، التشريعات التجارية و  -14

، الإصدار الثالث، دار 8الأوراق التجارية، المجلد الثاني، ط -دراسة مقارنة -الالكترونية
 .0221الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

-الكمبيالة-التجارية في التشريع التونسياللومي الطيب، الوسيط في الأوراق  -15
 .8118السند لأمر، مركز الدراسات و البحوث و النشر، -الشيك

المرصفاوي حسن صادق، المرصفاوي في جرائم الشيك، منشأة المعارف،  -16
 .0222الاسكندرية، 

دراسة  –الهيني محمد، الدفوع في الأوراق التجارية على ضوء الفقه و القضاء  -17
لتطهير الدفوع في القانون الصرفي، مطبعة  القانوني و عملية للنظام مقارنة نظرية

  .0282الأمنية، الرباط، 
، 8محمد، المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيك في التشريع الجديد، ط أوغريس -18

 .8110دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، 
، دار هومة للنشر 8بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء  -19

 .0220، 0والتوزيع، الجزائر، الطبعة 
، د ط، منشورات القضائيةبوسقيعة أحسن، قانون العقوبات في ضوء الممارسات  -21

 .0282بيرتي، الجزائر، 
 العربي، الفكر ط، دار الجنائي، د القضاء أمام الشيك في الشريف، الدفوع حامد -21

 .8110الإسكندرية، مصر، 
دار ، الجزائر ط، د، الجزائري  القضائي النظام في التحقيق محمد، قاضي حزيط -22

 .0221 والتوزيع، للنشر هومة
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محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، على ضوء آخر  حزيط -23
، دار هومة 1 ، ط0228ديسمبر  02المؤرخ في  00-28تعديل بموجب القانون رقم 
 .0282للطباعة و النشر، الجزائر، 

، 8حشاد عبد المعطي محمد، الشيك رؤية مصرفية و قانونية، الجزء الأول، ط  -24
   .0222لكتاب، القاهرة، مكتبة الدار العربية ل

خليفاتي عبد الرحمان، الحماية القانونية للمتعامل بالشيك في القانون الجزائري  -25
 .0221المقارن، دار الخلدونية، الجزائر، 

الافلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري -راشد راشد، الأوراق التجارية -26
 .0221، 8الجزائر، ط الجزائري،  ديوان المطبوعات الجامعية، 

دراسة فقهية قضائية مقارنة، الطبعة -زهير عباس كريم، النظام القانوني للشيك -27
 .8110، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 8
، 8، ط عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية -28

 .0220دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر، 
، دار هومة 2جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط  سعد، العزيز عبد -29

 .0220للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، د ط، دار هومة ،  -31

 .0280الجزائر،
سليمان، استخدام الشيك ومشكلاته العملية و حلولها، الشركة الوطنية عبد الفتاح  -31

 .0228الرياض، المملكة العربية السعودية، ، 0طبعة الموحدة للتوزيع، ال
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول،  -32

 .0221الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة  علي -33

 .8111العربية للنشر، القاهرة، 
 الشيك -الكمبيالة -الاذني علي جمال الدين عوض، الأوراق التجارية )السند -34

 .للقضاء(، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، القاهرة، مصر دراسة
 دار ، 8ط  الجزائري،  التجاري  للقانون  وفقا  التجارية عمورة عمار، الأوراق -35

 .2008، الجزائر الخلدونية،
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الأوراق التجارية، دار مكتبة التربية،  -فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري  -36
 .8110بيروت، 

الأوراق التجارية، -فوزي محمد سامي، فائق محمود الشماع، القانون التجاري  -37
 .8110جامعة بغداد، 

، دار هومه، 88فوضيل نادية، الأوراق التجارية في القانون الجرائري، الطبعة  -38
 .0228الجزائر، 

دار النهضة  كبيش محمود، الحماية الجنائية للشيك في ظل قانون التجارة الجديد، -39
               .0222القاهرة، مصر، ،8طبعة ال العربية،

، و تطبيقا، موسوعة الفكر القانونيلعور أحمد، نبيل صقر، قانون العقوبات نصا  -41
 .0282التوزيع، عين مليلة، الجزائر، ،  دار الهدى للطباعة و النشر و د ط

دراسة قانونية فقهية مدعمة بالقرارات و الأحكام -محده محمد، جرائم الشيك -41
 .0222، دار الفجر  للنشر و التوزيع، القاهرة، 8القضائية، ط 

 ، ديوان8 الجزائري، ط الجزائية الإجراءات قانون  نجم، شرح محمد صبحي محمد -42
 .8110 الجزائر،الجامعية،  المطبوعات

-محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الأردني -43
 .0282، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 0دراسة مقارنة، ط 

 المطبوعات ديوان دط، ،وجنائيا مدنيا الشيك أحكام المصري، محمود محمد -44
 .0221 الجامعية، الإسكندرية، مصر،

مجدوب لامية، جريمة التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية في التشريع  -45
 .0282الجزائري، دط،  دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 الحقوقية، د ط ، منشورات زين د ،مقارنة دراسة التزوير جريمة جعفر، مشيمش -46
 .0288 بلد،

التجارية العقود التجارية الأوراق -مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري  -47
 .8108النشر، الاسكندرية،  عمليات البنوك الإفلاس، مؤسسة المعارف للطباعة و

الأوراق التجارية و الإفلاس،  -مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري  -48
 .0228، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 8ط

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C%22
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C%22
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 بلد، العربي، د الفكر دار ،2ط  الشيك، جرائم في التواب، الوسيط عبد معوض -49
8112. 

، مطبعة 1 معوض عبدالتواب، الموسوعة الشاملة في جرائم الشيك، ط -51
 .0222الانتصار، الاسكندرية، 

 مصر، الدولية، الشروق  مكتبة ،2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط  -51
2004 . 

 
II-  المذكرات العلمية و و الرسائل الأطروحات 

 أطروحات الدكتوراه -أ
شهادة  لنيل ية الجزائية للشيك في القانون الجزائري، أطروحة مقدمةبوهنتالة آمال، الحما -1

 جامعة الحقوق و العلوم السياسية، كلية القانونية، تخصص قانون أعمال، العلوم الدكتوراه في
 .0281لخضر، باتنة،  الحاج

 ، أطروحة مقدمةالجزائريينلسندات التجارية في منظور المشرع و التاجر خمري اعمر، ا -2
 جامعة مولود معمري  الحقوق و العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية، شهادة الدكتوراه في لنيل

 .0288تيزي وزو، 
 الجزائري و القانون المصري، القانون  بين مقارنة دراسة - الشيك زرارة لخضر، جرائم -3

الحقوق و  كلية أعمال، القانونية، تخصص قانون  العلوم شهادة الدكتوراه في لنيل أطروحة مقدمة
 .0282لخضر، باتنة،  الحاج جامعة العلوم السياسية،

 رسائل الماجستير -ب    

 شهادة تخرج لنيل مذكرة ،زائري الج ي التجار  ون القان للشيك في القانوني النظام ،فاطمة حداد -1
ولود م جامعة و العلوم السياسية، قوق الح يةلكقانون الأعمال،  تخصص ،ون القان في الماجستير

 . 2014وزو، ي تيز  - ي معمر 
دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون،  –عيسى محمود عيسى العواودة، أحكام الشيك  -2

رسالة ماجستير في الفقه و التشريع و أصوله، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطين، 
0288. 
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دراسة  -القانونية المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد عوض حسام توفيق، المسؤولية -3
الدراسات العليا،  -مقارنة، رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و الادارة العامة

 .0220جامعة بيرزيت، فلسطين، 

 مذكرات الماستر -ج
 مقدمة الإصلاح و الإلغاء، مذكرة بين رصيد دون  الشيك الرحمان،جريمة عبد بوقصة  -1

 والعلوم الحقوق  العلوم جنائي ، كلية قانون  : الماستر ، تخصص متطلبات شهادة لاستكمال
 .0202/0208الجامعية  السنة ، "تبسة" التبسي العربي السياسية ، جامعة

ثابتي السعيد ، الحماية الجزائية للشيك ،مذكرة نهاية التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  -2
 .0222، المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر ،  81 للقضاء ، الدفعة

حديدي هناء، جرائم الشيك في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  -3
الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن 

 .0288مهيدي، أم البواقي، 
شهادة  مقدمة لاستكمال متطلبات ليلى ، جرائم الشيك و آليات مكافحتها، مذكرة رسيوي  -4
 السياسية ، جامعة والعلوم الحقوق  العلوم القانون العام للأعمال ، كلية ماستر، تخصص:ال

 .0280/0288الجامعية  السنة ، "ورقلة" قاصدي مرباح
سيف الدين عبد السلام، الحماية القانونية للتعامل بالشيك في التشريع الجزائري، مذكرة  -5

تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
 .0288جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

مقدمة  زائري ، مذكرةالج التشريع في الشيك جرائمعبيدي جميلة ، بوسيف تنهينان ،  -6
 والعلوم الحقوق  العلوم الأعمال ، كلية قانون  : شهادة الماستر ، تخصص لاستكمال متطلبات
 .0202 ، "بومرداس  "أمحمد بوقرة  السياسية ، جامعة

شهادة  عكسة محمد رمضان، التنظيم القانوني للشيك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل -7
 محمد الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أعمال، كلية   ماستر في الحقوق، تخصص قانون 

 .0281، بسكرة خيضر
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دراسة  –جريمة إصدار الشيك بدون رصيد في التشريع الجزائري والفرنسي مروة، طعبلي -8
العام للأعمال،  تخصص القانون  الماستر، شهادة مقدمة لاستكمال متطلبات ، مذكرة-مقارنة
 .0280، "ورقلة" قاصدي مرباح السياسية، جامعة والعلوم العلوم الحقوق  كلية

 قانون  : الماستر ، تخصص شهادة لنيل تكميلية معمري سامية، جرائم الشيك ، مذكرة -9
 "أم البواقي" بن مهيدي العربي السياسية ، جامعة والعلوم الحقوق  العلوم جنائي للأعمال ، كلية

 .0282/0281الجامعية  السنة ،
موزارين نادية، الشيك في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،  -11

تيزي وزو، -تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
0280. 
III-  المجلات القانونية  

من قانون العقوبات، المجلة  802المادة بخوش علي، سند شيك و كيفية تطبيق أحكام  -1
 .0228القضائية، العدد الأول، 

خمري أعمر، أحكام الشيك من الورق إلى الالكترونيك، المجلة النقدية، المركز الجامعي  - 2
 .0288أمحند أكلي أولحاج، البريرة، 

أحمد، الشيك وفق التعديلات الجديدة للقانون التجاري الجزائري، مجلة دفاتر  دغيش - 3
 .0288، جامعة بشار، الجزائر، 2السياسة و القانون، العدد 

 الجديدة، مجلة التعديلات ظل في منه والمستفيد للشيك الساحب الربيع، جريمة سعدي - 4
بوضياف،  محمد ، جامعة28 ، العدد21  دوالسياسية، المجل القانونية للدرسات الاستاذ الباحث

 .0202 المسيلة،
 العربية القانونية المكتبة الشيك، جرائم لزجر التشريعي المنظور تطور محمد، مرزوكي - 5

 .0222 ،08 العدد القنيطرة، المحامين(، هيئة الاشعاع، مجلة )عن الالكترونية،
وضاح سعود العدوان، موقف المشرع الأردني من جرائم إصدار الشيك بدون رصيد، مجلة  - 6

، كلية السلط للعلوم الانسانية، جامعة البلقاء 88، المجلد 0الحقوق و العلوم الانسانية، العدد 
 .0281التطبيقية، الأردن، 
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 .8، العدد  0228المجلة القضائية ،  - 7
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 ملخص ال
باعتبار الشيك أداة و فاء مستحقة الأداء لدى الاطلاع لكونه يقوم مقام النقود في  

مما جعل المشرع التجاري الجزائري يضفي مختلف المعاملات المالية خاصة منها التجارية، 
نظرا لانتشار ظاهرة إصدار دون غيرها من الأوراق التجارية، و على هذه الورقة حماية جزائية 

رصيد، تدخل المشرع الجزائري لمعالجة هذه الظاهرة و الوقاية منها، عن طريق  الشيكات بدون 
المعدل و المتمم للأمر  0221فيفري  28المؤرخ في  20-21استحداث بمقتضى القانون رقم 

بإضافة الفصل الثامن مكرر المتعلق بعوارض الذي يتضمن القانون التجاري،  11-01رقم 
 امية قبل المتابعة الجزائية.الدفع و جعل هذه الأخيرة إلز 

 02المؤرخ في  28-21تجلت هذه الوقاية في صدور أنظمة بنكية، أهمها النظام كذلك 
المعدل المتضمن ترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات دون رصيد و مكافحتها،  0221جانفي 

إجراء وضع و الذي يهدف إلى  ،0288أكتوبر 81المؤرخ في  20-88نظام رقم و المتمم بال
الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد، معتمدا على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض 
دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص في الرصيد و نشرها على مستوى البنوك بقصد الاطلاع 

  عليها و استغلالها.
بعة الجزائية عارض الدفع، يكون اللجوء إلى المتاإلا أنه في حالة عدم القيام بتسوية 

المتضرر الضحية و طبقا لأحكام قانون العقوبات عن طريق العديد من الاجراءات التي تمكن 
بمقتضى  هذا ما منحه إياه المشرع و من اقتضاء حقه،  شيك بدون رصيد، من جنحة إصدار

المؤرخ  81-81المعدل و المتمم بالقانون رقم  المتضمن قانون العقوبات ،818-88رقم الأمر 
منه و التي حدد فيها المشرع  801و  802، خاصة ما تضمنته المواد 0281ديسمبر  82في 

الجزائري جرائم الشيك و المصنفة بحسب مرتكبيها، إلى جرائم الساحب، جرائم المستفيد وكذا 
 08المؤرخ في  20-81ى الأمر كما تم إحداث نظام الوساطة بمقتض جرائم المسحوب عليه،

، المتضمن 8188جوان  21المؤرخ في  811-88لأمر رقم المعدل و المتمم ل، 0281جويلية 
 80، في الفصل الثاني مكرر و ما تضمنته المواد من المادة الجزائري  قانون الإجراءات الجزائية
ساطة وضع حد عندما يكون من شأن إجراء هذه الو ، 1مكرر  80مكرر إلى غاية المادة 

 للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها.
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Le Résumé 

Considérant que le chèque est un titre d'exécution exigible à vue, puisqu'il 

tient lieu d'argent dans diverses transactions financières, notamment commerciales, 

ce qui a amené le législateur commercial algérien à accorder à ce papier une 

protection pénale sans autres papiers commerciaux, et dû à la propagation du 

phénomène d'émission de chèques sans solde, l'intervention du législateur algérien 

Pour remédier et prévenir ce phénomène, en introduisant, en application de la loi 

n° 05-02 du 06 février 2005, modifiant et complétant l'ordonnance n° 75- 59 

portant code de commerce, en y ajoutant le chapitre huit bis relatif aux incidents de 

paiement et en rendant celui-ci obligatoire avant les poursuites pénales. 

 Cette prévention s'est également concrétisée par l'édiction d'une 

réglementation bancaire dont la plus importante est le Règlement 08-01 du 20 

janvier 2008 qui prévoit des dispositions pour prévenir et combattre l'émission de 

chèques sans solde, modifié et complété par le Règlement n°07 -11 du 19 octobre 

2011, qui vise à établir une mesure préventive Emission de chèques sans solde, 

s'appuyant sur un système de centralisation des informations liées aux symptômes 

de paiement de chèques pour défaut ou défaut de solde et de leur publication au 

niveau des banques dans le but d'y accéder et de les exploiter.  

Toutefois, en cas de non-règlement de l'objet du paiement, le recours aux 

poursuites pénales conformément aux dispositions du Code pénal à travers 

plusieurs procédures permettant à la victime et à la victime du délit d'émettre un 

chèque sans solde d'obtenir son droit, et c'est ce que le législateur lui a accordé en 

vertu de l'ordonnance n° 66-156, portant code pénal modifié et complété par la loi 

n° 15-19 du 30 décembre 2015, notamment ce qui a été repris aux articles 374 et 

375 du celui-ci, dans lequel le législateur algérien a défini les délits du chèque et 

catégorisé selon ses auteurs, aux délits du tireur, aux délits du bénéficiaire ainsi 

qu'aux délits du tiré Le système de médiation a également été créé en vertu de 

l'Ordonnance 15-02 du 23 juillet 2015, modifiant et complétant l'ordonnance n° 

66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale algérien, au chapitre 

deux bis et le contenu des articles de l'article 37 bis à l'objet de l'article 37 bis 9, 

lorsque la conduite de cette médiation mettrait fin au manquement résultant du 

crime ou réparerait le dommage qui en résulterait. 

 


